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I  

 

  ااءااء    
  ::أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلىأهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى

  إلى أعز الناس وأغلاهم إلي من بفضلهم إلى أعز الناس وأغلاهم إلي من بفضلهم   

  بعد ا عز وجلبعد ا عز وجل

  ..وصلت إلى ما وصلت إليهوصلت إلى ما وصلت إليه

  إلى والدتي الغاليةإلى والدتي الغالية

  إلى الرجل الذي ضحى من عمرهإلى الرجل الذي ضحى من عمره

  ورسم لي طريق نجاحيورسم لي طريق نجاحي

  ..والدي الغاليوالدي الغالي... ... 

  إلى زوجتي وأولادي وكل إخوتي وأخواتيإلى زوجتي وأولادي وكل إخوتي وأخواتي

  ..وكل الأهلوكل الأهل

  ..أصدقائي وزملائي في العملأصدقائي وزملائي في العملإلى كل إلى كل 

  

  د ة ند ة ن



  

II  

    

   ون ون
  بسم ا الرحمان الرحيمبسم ا الرحمان الرحيم

  ::والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء أجمعينوالصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء أجمعين

  

  

  
  1919سورة النمل الآية سورة النمل الآية 

  وافر الشكر والعرفانوافر الشكر والعرفان

  لقيادتنا العليا التي منحتني شرف مواصلة دراستي الجامعيةلقيادتنا العليا التي منحتني شرف مواصلة دراستي الجامعية

  ..بالذكر الهيئة الوصية التي أنتمي إليهابالذكر الهيئة الوصية التي أنتمي إليهاوأخص وأخص 

الذي تفضل الذي تفضل " " خويلدي السعيدخويلدي السعيد""كما أوجه شكري للدكتور كما أوجه شكري للدكتور 

بالإشراف على هذه المذكرة و كانت لنصائحه وتوجيهاته وعونه بالإشراف على هذه المذكرة و كانت لنصائحه وتوجيهاته وعونه 

  أسأل ا أن يجزيه خير الجزاءأسأل ا أن يجزيه خير الجزاء  الأثر البالغ في انجازهاالأثر البالغ في انجازها

و بالمثل أيضا كل من ساعدني في إتمام هذه الدراسة وعلى ما و بالمثل أيضا كل من ساعدني في إتمام هذه الدراسة وعلى ما 

لي من تعاون صادق وبالأخص عمال مكتبة الحقوق لي من تعاون صادق وبالأخص عمال مكتبة الحقوق   قدموهقدموه

  عة ورقلة، وكذا موظفي قسم الحقوقعة ورقلة، وكذا موظفي قسم الحقوقلجاملجام

  بجامعة ورقلةبجامعة ورقلة

  جازاهم ا خير الجزاءجازاهم ا خير الجزاء

  كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشةكما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة

  الذين جهدوا في قراءة هذه المذكرة من أجل تقويمها وتثمينهاالذين جهدوا في قراءة هذه المذكرة من أجل تقويمها وتثمينها



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  مقدمـــــــــــةمقدمـــــــــــة



    --  ودوره في دعم السیاسة العقابیةودوره في دعم السیاسة العقابیة  --  قاضي تطبیق العقوباتقاضي تطبیق العقوبات    ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدممقدم

 أ 
 

  ةمقدم

عصور التاّریخ بمراحل متباینة، تمیّزت بتعقّد علاقاتها الاجتماعیة المجتمعات الإنسانیة عبر  مرّت

م، نظراً لتطوّر أسالیب ارتكابها، وقد استخدمت مختلف الطّرق ــــوتشعّب الجرائ دّدـــــوتع ا،ـــــوتنوّعه

لام ــــــر، الإیــــــر والقهــــــدف إلى الزجــــــالتي كانت تهت، العقوباأنواع ها، من خلال توقیع شتى ـــــــلمكافحت

نحو الهدف  ل القرن الثامن عشر، بدأ النّزوعام، ولكن مع ظهور العدید من المدارس الفكریة خلاــــــوالانتق

اني ــــــل ردع الجــــــة مبنیة على إنزال العقوبة لأجالإصلاحي للعقوبة، وتبعاً لذلك لم تعد السیاسة العقابی

  .جتماعیّاً إمحاولة إصلاحه وتأهیله و  خصیّتهل أصبحت تهتمّ بشــــــط، بــــــفق

ة ــــالحدیثة ـــــة العقابیـــــوتماشیاً مع تعالیم المدرسة الحدیثة للدفاع الاجتماعي، اتّجهت أغلب الأنظم

جدیدة في مجال المعاملة العقابیة من خلال الاهتمام بالمحكوم علیه داخل المؤسسة إلى انتهاج أسالیب 

  .العقابیة وحتى خارجها في إطار ما یعرف بالعلاج العقابي

ة متوقّف مهمّة وإحاطتها بالضّمانات الكاملالحدیثة بأنّ نجاح هذه الالتّشریعات  أقرّت معظم ولهذا

  .القضاء خلال مرحلة تنفیذ الجزاء باعتباره الضّمان والحامي لحقوق المحكوم علیهم تدخّلعلى 

 72/02لأوّل مرّة بعد الاستقلال بموجب الأمر الجزائري بهذا النّظام المشرّع  أخذ وعلى ضوء ذلك

ة، ثمّ عدّله ه لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیّ ، بإحداثوإعادة تربیة المساجـین السّجونقانون تنظیم  المتضمّن

ي ـــــاج الاجتماعـــــادة الإدمــــــوإع ونــــالسّجقانون تنظیم  المتضمّن 05/04القانون  وتمّمه بموجب

ة سلطات واسعمنحه بموجب نفس القانون قد و ، "قاضي تطبیق العقوباتقاضي تطبیق العقوبات"، وأطلق علیه تسمیة نــــللمحبوسی

المنتهجة باعتباره حجر الزاویة في تطبیق أنظمة إعادة من أداء دوره في تجسید السیاسة العقابیة نه لتمكی

  .التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین

إبراز الدور الفعّال لقاضي تطبیق العقوبات باعتباره دعامة أساسیة وتكمن أهمیة هذه الدراسة في 

وء ــــــط الضّ ـــــلال تسلیــــــري، من خـــــــالجزائرّع ــــــالمش رفــــــة من طـــــــة المنتهجـــــــة العقابیــــــفي تجسید السیاس

لضمان تحقیق الغرض الأكبر المشرّع  له هاالأسالیب التي كفلأهمّ  على صلاحیاته وسلطاته، وكذا تبیان

  .لیصبحوا قادرین على الاندماج داخل المجتمع اجتماعیّاً  من تعیینه وهو إصلاح وإعادة تأهیل المحبوسین

العوائق والإشكالات التي تعیق أهمّ  معرفةفي  ها أن تساهمنشأ منهذه الدّراسة الإضافة إلى أنّ ب

  .طرق العلاج العقابي، وكذا تنفیذه لعقوبة العمل للنّفع العام ه لمختلففي تقریر  قاضي تطبیق العقوبات



    --  ودوره في دعم السیاسة العقابیةودوره في دعم السیاسة العقابیة  --  قاضي تطبیق العقوباتقاضي تطبیق العقوبات    ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدممقدم

 ب 
 

 نـــــأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فبالنسبة للذاتیة فتكم إلىختیارنا لهذا الموضوع وتعود أسباب إ

المكتبة بصفة خاصة، وكذا إثراء  ي رغبتنا ومیولنا للبحث في هذا المجال ودراسة هذا الموضوعـــــف

  .بإضافة قلیلةبصفة عامة، ولو  بدراسات حدیثةالقانونیة 

مدى نجاعة نظام قاضي تطبیق على  أكثر أمّا الهدف المتوخّى من هذه الدراسة فیتمثّل في التعرّف

الجزائري المشرّع  تبیان الدور الذي أناطه بهالقانوني في السّلم القضائي، وكذا  همركز العقوبات، من خلال 

  .لتحقیق أهداف السیاسة العقابیة

  :وعلى ضوء كلّ ما سبق یمكننا طرح الإشكالیة الآتیة

تطبیق العقوبات في تحقیق أهداف السیاسة العقابیة ما حدود فعالیة الصلاحیات الممنوحة لقاضي  -

  الجزائري؟المشرّع  التي قرّرها

  :الآتیة التّساؤلات تتفرّعوتحت هذه الإشكالیة 

 ما هو المركز القانوني لقاضي تطبیق العقوبات؟ -

 مرحلة تنفیذ العقوبة؟ في القضائي التدخّلالجزائري مبدأ المشرّع  كیف تبنّى -

 الإختصاصات الممنوحة لقاضي تطبیق العقوبات؟فیما تتمثّل  -

 قاضي تطبیق العقوبات في تجسید السیاسة العقابیة؟ تعیقالتي  الإشكالاتأهمّ  ما هي -

قائم على آلیة تحلیل النصوص التحلیلي الاعتمدنا على المنهج  وللإجابة عن هذه الإشكالیة،

مقارنة  عن طریقالمنهج المقارن  نا علىعتمادإلى اِ بالإضافة  المتعلّقة بقاضي تطبیق العقوبات، القانونیة

القضائي في تنفیذ العقوبة من خلال  التدخّلالتي أخذت بمبدأ المقارنة التّشریعات  النصوص القانونیة في

  .نظام قاضي تطبیق العقوبات

ة ــــــالدراسات المتخصّصو  عــــالمراج صـــــات التي واجهتنا أثناء الدراسة تمثّلت في نقــــــا الصعوبـــــــأمّ 

ة ــــــة العقابیـــــم السیاســــــم من أنّ معالــــــوهذا بالرغ ،في مجال السیاسة العقابیة في التشریع العقابي الجزائري

زت ــــــا ركّ ــــــم قلّتهـــــــرغاً و ـــــحالیأنّ الدراسات المتوفّرة  زد على ذلكم، 1972في الجزائر تحدّدت منذ سنة 

 وكیفیة على تبیان دور قاضي تطبیق العقوبات من خلال صلاحیاته وسلطاته دون التطرّق إلى آلیات

  .تجسیده للسیاسة العقابیة

   



    --  ودوره في دعم السیاسة العقابیةودوره في دعم السیاسة العقابیة  --  قاضي تطبیق العقوباتقاضي تطبیق العقوبات    ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدممقدم

 ج 
 

في الفصل  تناولناإلى فصلین، بحیث  ة هذا الموضوع اعتمدنا على خطة دراسة تم تقسیمهاـولمعالج

 الأوّلضنا في المبحث مبحثین، تعرّ وخصّصنا له ات ــــــق العقوبـــــــي تطبیــــــقاضل يــالإطار القانون الأوّل

من خلال مطلبین، الأوّل تضمّن مفهوم قاضي تطبیق  إلى ماهیة نظام قاضي تطبیق العقوبات

في حین  ،المطلب الثاني فتعلّق بمكانة قاضي تطبیق العقوبات في السّلم القضائيأمّا  ات،ـــــــالعقوب

ن، المطلب ـــــة، فقسّمناه إلى مطلبیالمقارن الأنظمةقاضي تطبیق العقوبات في  إلى الثاّني المبحث خصّص

اه ـــــــي خصّصنــــــــة، والمطلب الثانــــــــمقارنات في التشریعات الـــــــق العقوبــــــالأول تطرّقنا فیه إلى قاضي تطبی

  .الجزائريي تطبیق العقوبات في التشریع ـــقاضإلى 

تضمّن ، بحیث ات للسیاسة العقابیةـــــــــق العقوبـــــــیـد قاضي تطبـــــــتجسی الثاّنيا في الفصل ـــــــعالجنو 

والذي بدوره إلى إختصاصات قاضي تطبیق العقوبات،  الأوّلهذا الفصل مبحثین، خصّصنا المبحث 

اني للإختصاصات الثّ و ة، ـــــــــالرقابیة والإستشاریتضمّن مطلبین، الأوّل تطرّقنا فیه للإختصاصات 

ات في تنفیذه للسیاسة ــــــــق العقوبــــــــقاضي تطبیالات ـــــــق بإشكــــــفتعلّ  الثاّنيالمبحث أمّا  ة،ــــــالتقریری

الواردة على قاضي ، وخصصنا لهذا المبحث مطلبین، الأوّل تعرّضنا فیه للإشكالات القانونیة ةــــــــالعقابی

  .اني فتناولنا فیه الإشكالات العملیةالثّ أمّا  تطبیق العقوبات،

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأوّلالفصل الأوّل

  قاضي تطبیق العقوباتلالإطار القانوني 



  قاضي تطبیق العقوباتقاضي تطبیق العقوباتلل  الإطار القانونيالإطار القانوني    ::الأوّلالأوّلالفصل الفصل 

8 
 

  قاضي تطبیق العقوباتل الإطار القانوني:الأوّلالفصل 

القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي، إلاّ أنها في  التدخّلنظام التّشریعات  إعتمدت الكثیر من

مجملها أَسنَدَت هذه المهمة إلى قضاء مستقِل، نظراً لنوعیة وخصوصیة القرارات التي تتَُّخذ في هذه 

المرحلة، إذ أنها تختلف عن تلك القرارات التي تتَُّخذ في مرحلتي التحقیق والمحاكمة، هذا فضلاً عن 

  .1معلومات التي تعتمد علیها مختلف الهیئات القضائیة في كل مرحلةإختلاف طبیعة ال

قد أخذت فكرة مساهمة القضاء في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة اهتماماً كبیراً خلال المؤتمرات و 

التي توصلت في مناقشاتها إلى اعتماد هذه الفكرة، وكان ذلك من توصیات المؤتمر الدولي  ،الدولیة

  .2م1935المنعقد ببرلین عام  ،الجنائي العقابي

ور السائد آنذاك من خلال الإصلاح ــــــــب هو الآخر التطــــــــي فقد واكــــــــالفرنسرّع ــــــــالمش اــــــأمّ 

 السّجونباعتماده نظام قاضي تطبیق العقوبات، بحیث قامت إدارة  ،م1945به سنة  الذي قام ،العقابي

ویض جزء من سلطاتها داخل المؤسسات العقابیة إلى ما سمّي في بدایة الفرنسیة خلال تلك الفترة بتف

ات ــــــــالمؤسسل ــــــــالذي تحوّل تدریجیّاً إلى مؤسسة قائمة بذاتها لدى ك .»بقاضي تطبیق العقوبات«الأمر 

بموجب قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  ،ا، وثمّ تنظیم مهام هذه الشخصیة القضائیةــــة بفرنســـــــالعقابی

  .م1958الصادر بتاریخ 

عند صدور  ، إلاّ بعد الاستقلالالجزائري فإننا نجد أنّه لم یأخذ بهذا النظامالمشرّع  جوع إلىوبالرّ 

فبرایر  10المؤرخ في  72/02ن بموجب الأمر ـــــة المساجیـــــادة تربیـــوإع ونـــــالسّجم ـــون تنظیـــقان

القضائي في مرحلة ما بعد الحكم من خلال نظام قاضي تطبیق الأحكام  التدخّلالذي بین فكرة  ،3م1972

بحیث أُسندَت إلیه مهمة إعادة تأهیل المحكوم علیهم خلال مرحلة تنفیذ العقوبة، وعُدِّل الأمر  یةـــــالجزائ

، الذي جاء بسیاسة 05/044وإعادة الإدماج الاجتماعــــي للمحبوسیـــــن  السّجونالمذكور بقانون تنظیم 

ده ــــدور الذي أسنــــلال الــــمن خ ،نــــي للمحبوسیــــاج الاجتماعــــادة الإدمــــدف إلى إعــــعقابیة جدیدة ته

ات، وهذا ما سنحاول التطرّق إلیه من خلال ماهیة نظام قاضي تطبیق العقوبات ــــق العقوبــــي تطبیـــلقاض

المبحث (وتسلیطنا الضوء على مفهومه وعلى مدى أخذ الأنظمة المقارنة به في ) الأوّلالمبحث (في 

  ).الثاّني

                                                           
دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات  :طاشور عبد الحفيظ –)  1

  .41:، الجزائر،ص2001الجامعية،
  .244:، الجزائر، ص2010، دار الكتاب الحديث، "دراسة مقارنة"السياسة العقابية في القانون الجزائري  :عمر خوري –)  2
 .وإعادة تربية المساجـــــــــــين السّجونقانون تنظيم  المتضمّن، 1972فبراير سنة  10الموافق  1391 ذي الحجة عام 25المؤرخ في  72/02الأمر  –)  3
وإعادة الإدماج  السّجونقانون تنظيم  المتضمّن، 2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27لمؤرخ في ا 05/04القانون  –)  4

 .الاجتماعي للمحبوسين
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  .ماهیة نظام قاضي تطبیق العقوبات:الأوّلالمبحث 

القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي، فمنها من  التدخّلفي الأخذ بمبدأ التّشریعات  لقد اختلفت

بحیث تتاح له دراسة ظروف المحكوم علیهم  ،أخذ بأسلوب قاضي متخصّص یتفرّغ للقیام بهذه المهمة

وتحدید الأسالیب الملائمة لتحقیق التأهیل والإدماج الاجتماعي لهم، وهناك تشریعات أخرى أخذت 

بأسلوب المحكمة القضائیة المختلطة، بحیث تقوم محكمة مشكّلة من أحد القضاة وبعض الأخصائیّین 

ي، وما یُمیّز هذا الأسلوب هو وجود عناصر ذات خبرة إلى بالرقابة القضائیة على تنفیذ الجزاء الجنائ

  .جانب القاضي الذي لا تتوفّر لدیه غیر الثقافة القانونیة

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بأسلوب القاضي المتخصّص، وأطلق علیه إسم قاضي تطبیق 

وكذا تحدیدنا لمكانته  ،)الأوّلطلب الم(، والذي سنتطرّق إلى مفهومه في هذا المبحث من خلال 1العقوبات

  ).الثاّنيالمطلب (في الهرم القضائي الجزائري في

   

                                                           
، مصر، 2016،مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، ط :فيصل بوخالفة –)  1

 .41-40:ص
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  .مفهوم قاضي تطبیق العقوبات:الأوّلالمطلب 

الجزائري لمواكبة السیاسة العقابیة المشرّع  إن مفهوم قاضي تطبیق العقوبات جاء جرّاء محاولات

منه لإعطاء فعالیّة أكثر للعملیة العلاجیة العقابیة داخل المقارنة، وذلك سعیاً التّشریعات  المنتهجة في

المؤسسات العقابیة وخارجها، وهذا ما أدّى به إلى تغییر مصطلح قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة كما كان 

 05/04یله للأمر السابق بالقانون ، إلى مصطلح قاضي تطبیق العقوبات بتعد72/02وارداً في الأمر 

جدیداً لسیاسة عقابیة جدیدة تَهدِفُ إلى زرع الثقة في نفسیّة المحبوس وإعادة إدماجه الذي أعطى منهجاً 

المشرّع  في المجتمع، من خلال منح قاضي تطبیق العقوبات صلاحیّات تتناسب والتسمیة التي جاء بها

عن یسهر قاضي تطبیق العقوبات، فضلاً « :أنّه ، والتي نصّت على05/04من القانون  23في المادة 

بمقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة  الصلاحیات المخولة له

  .»للحریة، والعقوبات البدیلة عن الاقتضاء، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة

على غرار  ،التّشریعات التعریفات التي جاءت بها بعضأهمّ  وهذا ما یقودنا إلى التطرق إلى

التشریع الفرنسي والجزائري، والتعرّف أكثر على هذه الشخصیة القضائیة التي تعتبر دعامة أساسیة في 

  ).الثاّنيالفرع (وكذا التطرق إلى كیفیة تعیین هذا القاضي في  ،)الأوّلالفرع (تجسید السیاسة العقابیة 

  .تعریف قاضي تطبیق العقوبات:الأوّلالفرع 

لا في الأمر  ،الجزائري لم یُعطي تعریفاً واضحاً لقاضي تطبیق العقوباتالمشرّع  بالرّغم من أنّ 

تنظیم  المتضمّن 05/04وإعادة تربیة المساجین ولا في القانون  السّجونقانون تنظیم  المتضمّن 72/02

كن وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، غیر أنّه ومن خلال التسمیة التي أعطاها له یم السّجون

ذلك القاضي المكلّف خصیصاً من طرف الجهة الوصیّة بتطبیق العقوبات الصادرة من «تعریفه بأنه 

عقوبة الحبس "مختلف الجهات القضائیة ذات الطابع الجزائي، والمتعلقة أساساً بالعقوبة السالبة للحریة أي 

الذي یسهر على المراقبة قاضي تطبیق العقوبات هو «: ، كما وردت تعریفات أخرى من بینها»"النافذة

والبحث عن سبیل تحقیق الغایة في إعادة إدماج المحبوسین  ،الشرعیة لتطبیق العقوبات السالبة للحریة

  .بإبرازها لدور هذا القاضي، 05/04من القانون  23وهذا ما جسّدته المادة . »وإصلاحهم

تعیینه من طرف وزیر العدل وعرّف أیضاً على أنّه قاضٍ من بین قضاة المجلس القضائي، یتم 

لمدّة غیر محددة، بهدف متابعة تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، وتحدید أسالیب العلاج العقابي، والتعدیل 

  .1فیها عند الاقتضاء

                                                           
  .43-42:، صمرجع سابق ،فيصل بوخالفة –)  1
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الفرنسي قد جاء بعدة المشرّع  ومقارنة بهذه التعریفات التي أوردناها وفقاً للتشریع الجزائري نجد أنّ 

  :تعریفات أبرزها

1- Le juge de l’application des peines est un juge à compétence spécialisée du tribunal de 
grande instance, chargé de suivre la vie des condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la 
prison. Il a pour mission l’encadrement et la réinsertion sociale des personnes 
condamnées. 

2- Juge de l’application des peines Il intervient après un jugement et est chargé, auprès des 
établissements pénitentiaires, de suivre l’exécution des peines des condamnés pendant 
leur détention. Ce juge décide des mesures applicables aux détenus en vue de leur 
réinsertion. Il suit également les mesures de mise à l’épreuve et les peines de travail 
d’intérêt général. 

3-  Le juge de l’application des peines est un juge spécialisé de tribunal de grande instance 
chargé de suivre le vie des condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la prison son 
objectif : l’encadrement et la réinsertion sociale des personnes condamnées son rôle en 
milieu carcéral : décider des principales modalités du traitement pénitentiaire. 
Son rôle en milieu libre : détailler les conditions précises de la peine et assurer un contrôle 
à l’égard des condamnés placés sous surveillance de justice. Le juge de l’application des 
peines est assisté dans sa mission principalement par un service, le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, composé de travailleurs sociaux relevant de l’administration 
pénitentiaire1. 

قاضي  فرنسي اعتبر قاضي تطبیق العقوبات،الالمشرّع  أنّ  ،ویفهم من خلال هذه التعریفات

متخصص ینتمي إلى محكمة الدعاوى الكبرى، وهو مكلّف بمتابعة سیر حیاة المحكوم علیهم داخل وخارج 

  .2اجتماعیّاً المؤسسة العقابیة ویهدف إلى إعادة إدماجهم 

الجزائري قد أغفل وضع تعریف واضح لقاضي المشرّع  وعلى ضوء كلّ هذه التعریفات یبدو لنا أن

وهذا قد یعد عائق ، 05/04إلى القانون  72/02ن الأمر ها مإتّخذرغم الخطوات التي  ،تطبیق العقوبات

الفرنسي الذي أورد تعریف لقاضي تطبیق العقوبات، وهذا ما أدى إلى ظهور المشرّع  في نظرنا مقارنةً مع

  .بعض الإشكالات والقیود أثناء أداءه لوظیفته

  .تعیین قاضي تطبیق العقوبات:الثاّنيالفرع 

إن تعیین قاضي تطبیق العقوبات لا یختلف عن تعیین غیره من القضاة، إذ لابدّ من أن تتوفّر فیه 

  .3جملة من الشروط، منها ما هو قانوني ومنها ما هو موضوعي حتى یتمكن من ممارسة مهامه

                                                           

1 ) – Coulon.J M: Du juge de l'application des peines au juge de l'exécution des peines, Th, 
Bordeaux,1965,  La France,  p:09. 

فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري والنصوص التنظيمية المتخذة  :بريك الطاهر –)  2
  .8:، الجزائر، ص2009لتطبيقه، دار الهدى، عين مليلة، 

التشريع الجزائري رؤية علمية ظلّ  قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعية لإعادة إدماج المحبوسين بين الواقع والقانون في :سائح سنقوقة –)  3
 .16:، صر، الجزائ2013وتقييمية، دار الهدى عين ملية، 
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  :على أنه ،72/02من الأمر  7ت المادة قد نصّ و 

ي، قاض واحد أو أكثر لتطبیق الأحكام ـــــــس قضائــــــمجلاص كل ـــــــرة اختصـــــئان في دــــیعی«

ینحصر دور القاضي المكلف  .الجزائیة، بموجب قرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

وعلیه، تشخص العقوبات وأنواع العلاج ومراقبة  .بتطبیق الأحكام الجزائیة بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة

ویجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي، في حالة  .ها، وفقاً لأحكام هذا النصشروط تطبیق

الاستعجال، أن ینتدب قاضیاً من دائرة اختصاص المجلس القضائي، لیمارس مؤقتاً مهام قاضي تطبیق 

  .»الأحكام الجزائیة

قرار من وزیر یعین بموجب «: همنه على أنّ  22فقد نصّت المادة  05/04إلاّ أنه طبقاً للقانون 

العدل حافظ الأختام، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إلیه مهام قاضي 

ات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس ــــــي تطبیق العقوبـــــیختار قاض .العقوبات تطبیق

 .»ي، ممن یولون عنایة خاصة بمجال السّجونـــــالقضائ

 لـــــــــتدخّ ة ــــلم یشر إلى إمكانی ،05/04ون ـــــــــفي قانرّع ـــــــــالمش ن یبدو أنّ ــــن النصّیــــــة بیـــــوبالمقارن

ات ــــــلانتداب قاضي توكل له ممارسة مهام قاضي تطبیق العقوب ،النائب العام في حالة الاستعجال

ود بذلك ـــــها، والمقصـــــــفذ إلاّ في جزء منــــــــلم ین 22ادة ــــــــالماً، إلاّ أنّه من الناحیة العملیة فإنّ نص ـــــــــمؤقت

الوزارة لم تبادر إلاّ بتعیین قاضي واحد لا غیر، ولم یحدث لحد الساعة أن بادرت الوزارة إلى تعیین  أنّ 

ت الذین أكثر من قاضي على مستوى أي مجلس، وهو ما یشكّل عبئاً ثقیلاً على قضاة تطبیق العقوبا

یتولّون هذه المهام في أكثر من مجلس خاصة المتواجدین بمجالس الجنوب، حیث المسافة البعیدة 

والظروف الصعبة لاسیما بعد إدخال عقوبة العمل للنفع العام حیز التنفیذ، وهذا ما یعدّ عائقاً في أداء 

  .لسیاسة العقابیةه لمهامه وتنفیذ

تطبیق العقوبات یعین من بین القضاة المعینین في رتب كما أضافت نفس المادة على أن قاضي 

وحتّى رئیس مجلس  ،برتبة مستشار أو رئیس غرفةأمّا  والمقصود بالرتبة هنا أن یكون ،المجلس القضائي

ولا تشترط الممارسة الفعلیة، فكل من تتوفر فیه إحدى رتب المجلس سمح له القانون بتولي ذلك المنصب 

  .أخرىمع ضرورة توافر شروط 

ام ــــــب العـــــومن خلال مقارنة النصین، نجد أن ما تغیر هو مسألة مدة التعیین ومسألة حرمان النائ

  .1من سلطة التعیین المؤقت في هذا المنصب

   

                                                           
  .44-43:مرجع سابق، ص ،فيصل بوخالفة –)  1
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  :شروط التعیین: أولاً 

فإنه یستوجب أن تتوافر مجموعة من الشروط العامة  ،طبقاً للقواعد العامة في التشریع الجزائري

وتتمثل في الجنسیة، المؤهل العلمي، السن، التمتع بالكفاءة البدنیة، التمتع  ،لتولي منصب القضاء

  .1بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حسن السیرة والسلوك

ق ــــــب قاضي تطبیـــــي منصـــــــــــي لتولـــــــــا في القاضــــــــة التي ینبغي توفرهـــــــا الشروط الخاصــــــــأمّ 

منه، وإنما اقتصر  7سالف الذكر في نص المادة  72/02لم یتطرق لها في الأمر المشرّع  فإن ،العقوبات

 02قرة منه الف 22ي نص في المادة الذ 05/04ون ــــــــس القانـــــــــعلى عك ،هـــــــــقة تعیینان طریــــــــعلى تبی

  :على توفر شرطین أساسیین هما

ات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي ـــــــــــیق العقوبــــــــار قاضي تطبــــــأن یتم اختی -1

ه یمكن أن یكون قاضي تطبیق العقوبات من بین قضاة النیابة، أو من بین قضاة ـــوعلی ،على الأقل

 )نائب عام مساعد(ن قضاة النیابة الملاحظة العملیة لكیفیة تعیینه تبین أنه یُختار من بیم، إلاّ إن ـــالحك

 .وهو ما یعتبر مجانبة صریحة للقانون، الذي نص على أنه یمكن تعیین قاضي حكم في هذا المنصب

ال ـــــة بمجـــــة خاصـــون عنایـــن یولـــاة الذیـــات من بین القضــــي تطبیق العقوبـــــــون قاضــأن یك -2

نصوص تنظیمیة توضح شروط تعیین قاضي تطبیق  عدم صدورظلّ  بحیث أنّه وفي ،ونـــــالسّج

: على أنّه منه 173لتحدیدها، والذي نص في المادة  05/04العقوبات، فیتعین الاستعانة بالقانون 

 02-72ولا سیما الأمر رقم بصفة انتقالیة، وفي انتظار صدور النصوص التطبیقیة لهذا القانون، «

وهذا ما یعني ، »ساریة المفعول 1972فبرایر سنة  10الموافق   1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في 

 .72/02بقاء سریان النصوص التنظیمیة طبقاً للأمر 

المرسلة  م،2000دیسمبر  19المحررة بتاریخ  01/2000ت المذكرة رقم ـــنأن تضمّ ـــوفي هذا الش

إلى السادة الرؤساء والنواب العامین لدى المجالس القضائیة شروط اختیار قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

  :نذكر منها

 .أن یكون قاضي تطبیق العقوبات من أحسن القضاة وأكثرهم تجربة وكفاءة - 

والصبر  ، ویقصد بذلك أن یكون للقاضي الرغبةالسّجونأن یكون من بین الذین یهتمون بشؤون  - 

 .الكافیین للتعامل مع فئة المسجونین

 .إرفاق اقتراح التعیین بتقریر مفصل یبرز على الخصوص المعاییر التي تبرره وتسببه - 

 .أن یتفرغ للقیام بوظائفه فقط، وأن لا تسند له وظائف أخرى إلاّ عند الضرورة القصوى - 

                                                           
 .51-45:، صسابق مرجع، فيصل بوخالفة –)  1
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ة المهمة ــــاً خاصاً، وهذا یرجع لطبیعوعلیه فإنه لابد أن یكون قاضي تطبیق العقوبات مكوناً تكوین

رض ـــر الذي یفــــة، الأمــــام بعملیة تقریر الأنظمة العلاجیة المناسبــــــع القیــــــــها لكي یستطیـــــــالتي یمارس

  .اً ومطالباً بفهم سیاسة التجریم والعقاب وأبعادهاه أن یكون ملمّ ـــــعلی

فإنه یمكن الاعتماد  ،قضاة تطبیق العقوبات في نظامنا القضائيغیاب التكوین الخاص لظلّ  وفي

على الخبرة المهنیة، لقاض أو أكثر لتوظیفها في منصب قاضي تطبیق العقوبات، وهذا ما نصت علیه 

یعین بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام، في دائرة اختصاص «: 05/04من القانون  22المادة 

یختار قاضي تطبیق  .أكثر، تسند إلیه مهام قاضي تطبیق العقوبات كل مجلس قضائي، قاض أو

العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي، ممن یولون عنایة خاصة بمجال 

، ومن شأن هذا الازدواج الوظیفي أن یضفي جو التشاور وتبادل الخبرات في مجال عالم »السّجون

  .1ماعي للمحكوم علیهموإعادة الإدماج الاجت السّجون

  :مدة التعیین: ثانیاً 

ا ـــــم تحدیدهـــالقدیم ثلاث سنوات قابلة للتجدید، في حین لم یت السّجونقانون تنظیم ظلّ  كانت في

في عدم تقییده لمدة التعیین المشرّع  المجال مفتوحاً، وقد أصابالمشرّع  ، وأبقى05/04القانون ظلّ  في

لأنّ ذلك من شأنه إرهاق الجهة المصدرة لمقررات التعیین، بإصدارها  ،2المفعولفي القانون الساري 

مقررات جدیدة تقتضي إتباع طرق وإجراءات إداریة معقدة من شأنها إعاقة مهام قاضي تطبیق العقوبات 

  .3وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین السّجونالموكلة له بموجب قانون تنظیم 

  :النائب العام من إمكانیة التعیینتجرید : ثالثاً 

إن مسألة تجرید النائب العام لدى المجلس القضائي من إمكانیة التعیین المؤقت في منصب قاضي 

ات ــــاءت لتدعیم الرأي القائل بأن قاضي تطبیق العقوبـــــ، ج4ولو في حالة الاستعجال ،اتـــــتطبیق العقوب

الذي یعفیه من مسألة السلطة الرئاسیة، ومن مختلف الضغوط هو قاضي حكم ولیس قاضي نیابة الأمر 

  .5الخارجیة
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  .مكانة قاضي تطبیق العقوبات في السلم القضائي:الثاّنيالمطلب 

التي نصّت على أن یتمّ اختیار قاضي تطبیق  ،05/04من القانون  22بالرجوع إلى أحكام المادة 

العقوبات من بین القضاة المعینین في رتب المجلس القضائي، سواءً تعلق الأمر بقضاة النیابة أو بقضاة 

الفرع (وهذا ما نتج عنه إشكالاً قانونیاً حول مكانة قاضي تطبیق العقوبات ضمن السلم القضائي  ،الحكم

  ).الثاّنيالفرع (المؤسسة العقابیة  وكذا علاقته بمدیر) الأوّل

  .علاقة قاضي تطبیق العقوبات بالنیابة العامة:الأوّلالفرع 

ة ــــــــا في عملیــــة، إلاّ أن مساهمتهــــة للحریــــات السالبــــذ العقوبــــة على تنفیــــة العامـــرف النیابــتش

ائي ــــــالقض لـــــالتدخّ دأ ــــــة بمبــــــالحدیثات ـــــالتّشریع خاصة بعد أَخْذِ جُلِّ  ،لاج العقابي أصبحت محدودةــــالع

ا ـــــذي یفرض استبعادهــــــاعي، والـــــــاع الاجتمـــــــة الدفـــــــة لأفكار مدرســــفي مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي مواكب

ة ــــــام، بالإضافــــــق بالأحكــــــم علیهم، كونها لیست سلطة تنطفي عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكو 

الجزائري قبل صدور قانون المشرّع  أعضاءها یجمعون بین صفتي القاضي والخصم، وهذا ما تبناه إلى أنّ 

القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي  التدخّل، والذي بموجبه تم اعتماد مبدأ م1972لسنة  السّجونتنظیم 

ه لم یستبعدها ـــــق الأحكام الجزائیة، إلاّ أنــــــمن خلال استحداثه لمنصب قاضي تطبی ،بصفة رسمیة

 72/02ة، بحیث یضیق ویتسع بین الأمر ــــها في هذه المرحلتدخّلإذ ترك المجال محدوداً ل ،اً ــــــنهائی

  .1فاً المذكورین سال 05/04والقانون 

فقدت النیابة العامة سلطتها المنفردة في مراقبة تنفیذ الأحكام الجزائیة، وهذا  72/02فبصدور الأمر 

ي المكلف بتطبیق ــــــر دور القاضــــینحص«ة التي تنصّ على أنّه الثاّنیالفقرة  7استناداً لنص المادة 

ة بین دور ــــود علاقة تكاملیــــدلّ على وجــــذا ما یــــوه، »ام الجزائیة بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیةــــــالأحك

اص ــــــد اختصــــــة من خلال تحدیـــــــة العقابیـــــــاســـــــة العامة وقاضي تطبیق العقوبات في تجسید السیــــالنیاب

لقاضي یقوم  - حالة الاستعجالفي –ام ــــائب العــــة انتداب النــــاً إمكانیــــكلّ منهما، وكما تضمنت أیض

تطبیق الأحكام الجزائیة، وهذا ما یوضّح العلاقة الوظیفیة بینها وفقاً للتصوّر التقلیدي لوظیفة النیابة العامة 

  .2التي تظهر كجهة اتهام

د اختصــــــــاص ــــدّ ـــــد حــــــــــقرّع ـــــــالمش ـد أنـــــــ، نجـ05/04ون ـــــــقانالن باستقرائنـــــــا لنصــــــوص ـــــــولك

 10وقاضي تطبیق العقوبـات، حیث نصت المـــــادة  - وعلى رأسها النائب العام –ة ـــــــــل من النیابة العامــــكـــ

   .»ةـــــــام الجزائیـــــــتختص النیابة العامة دون سواها بمتابعة تنفیذ الأحك«: على أنه الأولىمنه في فقرتها 
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لا تنفذ «: ، فنصت على أنه72/02من الأمر الأولى فقرة ال 8المادة أمّا  ،23بینما تنص المادة 

الأحكام الجزائیة ما لم تكتسب الدرجة النهائیة تختص النیابة العامة دون سواها بملاحقة تنفیذ الأحكام 

یقوم بها على وجه الترتیب، قابض الجزائیة، وأن الملاحقات الرامیة لتحصیل الغرامات أو مصادرة الأموال 

یحق للنائب العام ووكیل « الثانیة، وتضیف الفقرة »ملاك الدولة بطلب النیابة العامةالضرائب أو سلطة أ

  .»الدولة، أن یطالبا مباشرة القوة العمومیة لتنفیذ الأحكام الجزائیة

تطبیق الأحكام الجزائیة قد اعتبر مهمة قاضي المشرّع  ما یمكن استخلاصه من هذه النصوص أن

الجزائیة بما لها من قوة  امتداداً لمهمة النیابة العامة واستمرار لها، وهي مهمة تتمثل في تنفیذ الأحكام

والمقصود هنا بالمتابعة الإشراف المادي على تنفیذ الأحكام الجزائیة، فبمجرد صدور الحكم  عمومیة،

عامة نقل المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة المعنیة وإیداعه الجزائي وصیرورته نهائیاً تتولى النیابة ال

كما تتولى النیابة العامة السهر على التنفیذ الفعلي للعقوبة وزیارة المؤسسة العقابیة في أوقات . فیها

نتهت مدة عقوبته، وهو ما یبرر اِ  إن محددة، والحرص على أن لا یبقى في المؤسسة العقابیة محكوم علیه

سلطة التعیین في منصب قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بصفة استثنائیة  72/02في الأمر مشرّع ال منح

  .1للنائب العام

ام ـ، فیظهــــر الأمــــر مختلفــــاً بــــدءً من عــــدم إمكانیــــة النائب الع05/04القانــــون ظلّ  ـــــا فيأمّ 

في منصب قاضي تطبیق العقوبات، وانتهاءً إلى دور هذا الأخیر  - ولو في حالة الاستعجال –ن ــــــالتعیی

ة تطبیق العقوبات السالبة للحریة مشروعیّ  مراقبةالذي لم یعد یتابع تنفیذ الأحكام الجزائیة، وإنما أوكلت له 

عقوبة، ویقودنا هذا الأمر والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید ال

  .2إلى ضرورة توضیح الفرق بین تنفیذ وتطبیق العقوبة

بها وضع الحكم القضائي بالعقوبة موضوع التنفیذ، فإذا كانت العقوبة  یقصد :تنفیذ العقوبات: أوّلاً 

فتنفیذها معناه إیداع المحكوم علیه المؤسسة العقابیة، ویتم  ،المحكوم بها هي عقوبة سالبة للحریة

ت ـــــإذا كانأمّا  ة أو النائب العام حسب الحالة،ــــــده وكیل الجمهوریـــــم أو قرار جزائي یعــــــرج حكـــبمستخ

 .ا هي الغرامة المالیة فإن تنفیذها معناه تحصیل مقدارهاــــوم بهــــة المحكـــــالعقوب

ة ــــــة للحریــــــات السالبــــــفي العقوب دّ ـــــــوتمت ،المرحلة التي تعقب مرحلة التنفیذ وهي :تطبیق العقوبات: ثانیاً 

  .3من تاریخ دخول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة إلى غایة خروجه منها
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المشرّع  وبات، فإنعلى الرغم من اختلافهما وطغیان الطابع الإجرائي على مسألة تنفیذ العق

وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  السّجونالجزائري قد عالجهما في قانون واحد هو قانون تنظیم 

05/041.  

  هل قاضي تطبیق العقوبات هو قاضي حكم أو قاضي نیابة؟ إلاّ أن الإشكال الذي یبقى مطروح،

ة، فإن علاقته بالنائب العام هي علاقة ــــاة النیابــــــــقضات من ــــــــق العقوبــــــي تطبیـــــإذا كان قاضــــف

 ـــــــمي حكــــــإن كان قاضأمّا  ة،ــــــة الرئاسیـــــون للسلطـــــــرئیس بمرؤوس، باعتبار أن أعضاء النیابة یخضع

  .فإن هذا الأخیر لا یخضع إلاّ للقانون

یتبین لنا أن قاضي تطبیق العقوبات هو أقرب إلى  ،05/04من خلال تحلیل بعض مواد القانون 

  :2قاضي حكم منه إلى قاضي نیابة للأسباب الآتیة

لم یعد للنائب العام سلطة تعیین قاضي تطبیق العقوبات في حالة الاستعجال، بل أكثر من ذلك فإن  - 

یل لجنة المحدد لتشك 17/05/2005الصادرة في  05/180ة من المرسوم التنفیذي الرّابعالمادة 

ا ، قد أعطت سلطة التعیین في منصب قاضي تطبیق العقوبات 3تطبیق العقوبات وكیفیة سیره

بالانتداب لرئیس المجلس القضائي، بناءً على طلب النائب العام في حالة شغور المنصب، والمعروف 

ى أن رئیس المجلس یمارس صلاحیة الإشراف فقط على قضاة الحكم، باعتبار أن دوره یقتصر عل

 .4منحهم النقطة السنویة المعتمدة في الترقیة

في مقررات  الطّعن، تمنحان للنائب العام سلطة 05/04من القانون  141و 133إلاّ أنّ المادتین  - 

ق ــــي تطبیــــدرها قاضــــي یصــــالت -  رتیبــــى التــــعل –روط ــــراج المشــــة، والإفــــت للعقوبــــف المؤقــــالتوقی

ات، فلا یعقل أن یطعن النائب العام في مقرر یتخذه عضو من النیابة العامة وهو الذي یمارس ــــالعقوب

 :، كما جاء في نصّهماسلطة رئاسیة علیه

یخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف لتطبیق «: 133المادة 

یجوز للمحبوس والنائب  .أیام من تاریخ البت في الطلب) 3(العقوبة، أو الرفض في أجل أقصاه ثلاث 

في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص علیها  الطّعنالعام 

للطعن في مقرر التوقیف  .أیام من تاریخ التبلیغ) 8(من هذا القانون، خلال ثمانیة  143في المادة 

  .»من هذا القانون، أثر موقف 143مام اللجنة المنصوص علیها في المادة المؤقت لتطبیق العقوبة أ
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یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبیق «: 141المادة 

یبلّغ مقرر الإفراج  .شهراً ) 24(العقوبات، إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقل عن أربعة وعشرین 

لعام، عن طریق كتابة ضبط المؤسسة العقابیة فور صدوره، ولا ینتج أثره إلاّ بعد انقضاء المشروط للنائب ا

ها ــــوص علیــــة المنصــــــیجوز للنائب العام أن یطعن في مقرر الإفراج المشروط أمام اللجن .الطّعنأجل 

طعن في مقرر الإفراج أمام لل. أیام من تاریخ التبلیغ) 8(من هذا القانون في أجل ثمانیة  143في المادة 

المرفوع أمامها من النائب العام خلال  الطّعنتبت لجنة تكییف العقبات وجوباً في  .هذه اللجنة أثر موقف

  .»ویعد عدم البت خلال رفضاً للطعن. الطّعنیوم ابتداءً من تاریخ ) 45(مهلة خمسة وأربعین 

عقوبات والنیابة العامة على مستوى المجلس إنّ العلاقة القانونیة التي تربط بین قاضي تطبیق ال

  :1محصورة بحیث لا تتعدى عنصرین اثنین

  :في مقررات الإفراج الطّعنفیما یتعلق ب :الأوّلالعنصر  -1

ام ــــائب العـــــ، النیابة العامة ممثلة وفقط في الن05/04من القانون  03الفقرة  141لقد منحت المادة  - 

في مقررات الإفراج المشروط  الطّعن بمتابعة ملفات الإفراج المشروط حقّ د مساعدیه المكلفین ــــأو أح

 .أیام من تاریخ تبلیغه بهذه المقررات) 08(التي یصدرها قاضي تطبیق العقوبات خلال 

  :في مجال تنفیذ أحكام العقوبة الأصلیة المتعلقة بالنفع العام :الثاّنيالعنصر  -2

، للنیابة العامة صلاحیة تنفیذ العقوبة الأصلیة 2العقوباتمن قانون  04مكرر  05لقد منحت المادة  - 

وذلك بعد  ى أخلّ بالتزاماته دون عذر مقبولمت ،المحكوم بها ضدّ المستفید من عقوبة النفع العام

إخطار هذا الأخیر من قبل قاضي تطبیق العقوبات، بموجب محضر إخلال بالالتزام، أو محضر 

  .عدم الامتثال

نظیف أیضاً بخصوص تعیین أعضاء من النیابة العامة في مهام قضاة تطبیق كما یمكننا أن  - 

 ـــــد أولام مساعــــائب عــالعقوبات، أنه في بعض المجالس یمارس وظیفة قاضي تطبیق العقوبات ن

  :3وهو نفسه الذي یستخلف النائب العام أثناء غیابه، وهذا ما یطرح الإشكالیتین الآتیتین

ذلك أن اضطلاع شخص واحد بمهمة قاضي تطبیق العقوبات ومهمة نائب عام  :قانونیة الأولى - 

مساعد أمر غیر مقبول من الناحیة القانونیة لتعارض صلاحیتهما، ویظهر ذلك بوضوح في مسألة 

  .في مقررات توقیف العقوبة، والإفراج المشروط التي یصدرها قاضي تطبیق العقوبات الطّعن

بمصداقیة قاضي تطبیق العقوبات عند المساجین إذا ما كان في الوقت نفسه  تتعلق: موضوعیة ةالثاّنی - 

ویطالب بتطبیق العقوبات أمام  ،یشغل منصب في النیابة العامة، إذ أنه بهذه الصفة یمثل جهة اتهام
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أي بصفة قاضي تطبیق العقوبات على مشروعیة تطبیق  ،الأولىجهات المحاكمة، ثم یسهر بالصفة 

  .ان حقوق المساجین ومراقبة إدارة المؤسسة العقابیةالعقوبات، وضم

  .علاقة قاضي تطبیق العقوبات بمدیر المؤسسة العقابیة:الثاّنيالفرع 

متنوعة  بالرغم من وضوح النصوص القانونیة التي تمنح قاضي تطبیق العقوبات اختصاصات

الیومیة للمحبوسین، فإنه في الواقع تختص إدارة المؤسسة العقابیة بتنظیم الحیاة تتعلق بالعلاج العقابي، 

یصعب التفرقة بین كلا المجالین، بسبب التداخل الكبیر بین صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات وسلطات 

مدیر المؤسسة العقابیة، ویتجلى هذا التداخل في الصلاحیات الممنوحة لمدیر المؤسسة العقابیة والمرتبطة 

  :1ابعلاج المحكوم علیهم، نورد بعضاً منه

د ـــــاص ویتأكـــــل خــــتلقي الشكاوى من طرف المحبوسین الذین هضمت حقوقهم، حیث یقیدها في سج. 1

الإجراءات المناسبة، فإذا لم یتخذ المدیر أي إجراء في مدة عشرة  إتّخاذمن صحة ما ورد فیها، ثم یقوم ب

  :05/04من القانون  79قاً للمادة ، طبأیام جاز للمحبوس الشاكي تقدیم شكواه لقاضي تطبیق العقوبات

یجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن یقدّم شكوى إلى مدیر المؤسسة العقابیة «

الذي یتعین علیه قیدها في سجل خاص والنظر فیها، والتأكد من صحة ما ورد بها، وإتّخاذ كل الإجراءات 

رداً على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد مرور إذا لم یتلق المحبوس  .القانونیة اللازمة في شأنها

للمحبوس أن یقدم  .أیام من تاریخ تقدیمها، جاز له إخطار قاضي تطبیق العقوبات مباشرة) 10(عشرة 

ة ــشكواه وأن یرفع تظلم أیضاً إلى الموظفین المؤهلین، والقضاة المكلفین بالتفتیش الدوري للمؤسس

یمنع على المحبوسین في  .ي مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابیةة، وله الحق فـــــالعقابی

إذا كانت الوقائع موضوع التظلم  .كل الأحوال تقدیم الشكاوى والتظلمات أو المطالب بصفة جماعیة

تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابیة أو تهدید أمنها، فإنه یجب 

 .»على مدیر المؤسسة العقابیة أن یراجع وكیل الجمهوریة وقاضي تطبیق العقوبات

ة ــــــه أو الموجهــــــما عدا تلك الموجهة إلى محامی ،مراقبة الرسائل الموجهة للمحبوس أو المرسلة إلیه. 2

عملیة العلاج  من طرف هذا الأخیر إلى المحبوس ما لم تمس بالنظام العام للمؤسسة العقابیة، أو بسیر

   :05/04من القانون  74- 73، طبقاً لنص المادتین العقابي

یحق للمحبوس، تحت رقابة مدیر المؤسسة العقابیة، مراسلة أقاربه أو أي شخص «: 73المادة 

آخر شریطة أن لا یكون ذلك سبباً في الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابیة، أو بإعادة 

  .»وإدماجه في المجتمع تربیة المحبوس
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وس ــــــــمن المحب ةهـــــلات الموجـــــــــــة، المراســـــــة العقابیــــــلا تخضع لرقابة مدیر المؤسس«: 74المادة 

رف ـى الظـــر علـها لأي عذر كان، إلاّ إذا لم یظهحـهها هذا الأخیر إلیه، ولا یتم فتإلى محامیه أو التي یوج

ة ـــــري حكم الفقرة أعلاه على المراسلات الموجهــــــیس .هــــــادرة منــــرسلة إلى المحامي أو صما یبین بأنها م

تخضع مراسلات المحبوس إلى المحامي بالخارج  .من المحبوس إلى السلطات القضائیة والإداریة الوطنیة

  .»للسلطة التقدیریة للنیابة العامة

التأدیبیة في حالة عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة من طرف له سلطة توقیع الجزاءات . 3

 .المحبوسین

إن الحیاة داخل المؤسسة العقابیة تقوم على أساس احترام النظام الداخلي لها إلى درجة أن أحكام . 4

الذي هو هدف العقوبة، فعدم  ،ویة على حساب العلاج العقابيالأوّلتعطي لها  السّجونقانون تنظیم 

سلطة المشرّع  رام المحبوس للنظام الداخلي للمؤسسة یعرضه لتوقیع الجزاءات التأدیبیة، التي أسنداحت

  .توقیعها إلى مدیر المؤسسة العقابیة بما في ذلك الوضع في العزلة

  :التي تنصّ على أنّه 05/04من القانون  103لمادة لبالاستناد . 5

دوره ــــها بــــــذي یحیلـــــإلى قاضي تطبیق العقوبات التوجه طلبات تخصیص الید العاملة العقابیة «

وفي حالة الموافقة، تبرم مع الهیئة الطالبة اتفاقیة تحدد فیها . على لجنة تطبیق العقوبات لإبداء الرأي

یوقع على الاتفاقیة كل من مدیر المؤسسة  .الشروط العامة والخاصة لاستخدام الید العاملة من المحبوسین

  .»بیة وممثل الهیئة الطالبةالعقا

فإن مدیر المؤسسة العقابیة یمكنه التوقیع على الاتفاقیات المتعلقة بتخصیص الید العاملة العقابیة 

 ـــــــاتق العقوبــــــة تطبیـــــــالتي یبرمها قاضي تطبیق العقوبات مع الهیئات المعنیة بالطلب بعد موافقة لجن

وفي حالة إخلال المحبوس الموضوع في نظام الحریة النصفیة بالتعهد الذي التزم به أو تحلله من أحد 

شروط الاستفادة من هذا النظام، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاعه إلى المؤسسة العقابیة، ویعلم 

  .دةقاضي تطبیق العقوبات بذلك لیقرر بعدها وقف أو إلغاء أو إبقاء هذه الاستفا

وهناك إجراءات أخرى یُعلم من خلالها مدیر المؤسسة العقابیة قاضي تطبیق العقوبات بوضعیة 

في حالة وفاة « :التي تنصّ على 05/04من القانون  65لمادة لكحالة الوفاة، طبقاً  ،المحبوس المختلفة

العدل، والسلطات محبوس، یبلغ مدیر المؤسسة العقابیة واقعة الوفاة إلى المصالح المختصة بوزارة 

في حالة الوفاة  .تسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلته .القضائیة والإداریة المختصة محلیاً وعائلة المعني

المشبوهة لا تسلم الجثة للعائلة إلاّ بعد إتمام عملیة التشریح، وتحفظ نسخة من تقریر تشریح الجثة بالملف 

إذا لم تتم المطالبة بالجثة، وأصبحت حالتها  .لعقابیةالشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة ا
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 »اــــللتشریع والتنظیم المعمول بهم ة المختصة عملیة الدفن وفقاً ــــالح البلدیــــــظ، تتولى مصـــــح بالحفـــلا تسم

ات كما یختصّ أیضاً مدیر المؤسسة برئاسة كتابة الضبط القضائیة التي تعدّ همزة وصل بینه وبین الجه

 .القضائیة خاصة قاضي تطبیق العقوبات الذي یرسم لهم برنامج عملهم من خلال لجنة تطبیق العقوبات

ومن خلال استعراضنا لبعض الوظائف الإداریة المسندة لمدیر المؤسسة العقابیة التي تتداخل كلیاً 

لمشرف على أو جزئیاً مع صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات، یمكننا أن نخلص إلى أن صلاحیات ا

  .عملیة العلاج العقابي تتعلق بالجوانب الفردیة وتلك الموكلة لمدیر المؤسسة تخص الجوانب الجماعیة

ات ـــــق العقوبـــــیـي تطبــــع قاضـــــما یمن ونــــــالسّجون ــــــغیر أن هذه التفرقة نسبیة، إذ لا یوجد في قان

ات ــــن في نظام الورشــــن الموضوعیــــع المحبوسیــــجمی(قرار یشمل مجموعة من المحبوسین  إتّخاذمن 

مقررات تتداخل من السلطات  إتّخاذ، إنما الممنوع عنه في المقابل )ة أو الحریة النصفیة مثلاً ــــالخارجی

إذا رأى قاضي تطبیق العقوبات  ك، ومثال ذل1التنظیمیة أو الإداریة العائدة بصفة حصریة للإدارة العقابیة

وأن المسؤول لم یتخذ أي إجراء رغم  ،أن قواعد الأمن في العمل غیر محترمة في ورشات المؤسسة

 ــــــلش العمــــال بمفتــــــه الاتصــــــة، ویمكنـــــــة السلمیــــــــالملاحظات الموجهة إلیه، فله أن یخطر الإدارة العقابی

  .ء تحقیق لمعاینة المخالفات بصفة رسمیة، ولكن لیس له أن یتخذ أي قرار لمعالجة الوضعأو الأمر بإجرا

زاءات ــــــذه الجــــــع هــــــن، فإن رفــــــد الأمــــزاءات مقترن بخرق النظام وقواعــــع الجـــــان توقیــــــوإذا ك

 ــــــــةر المؤسســــــــطرف الجهة التي قررته أي مدیرن هو الآخر بعلامات الإصلاح وتهذیب السلوك من ـــــمقت

ع ــــــــوهو ما یجعله أیضاً یختص بتقدیر علامات الإصلاح التي یظهرها المحبوس، ومثل هذا التقدیر یرج

  .في الأصل إلى قاضي تطبیق العقوبات المكلف قانوناً بالإشراف على تطبیق طرق العلاج العقابي

لنا أن مدیر المؤسسة العقابیة هو المخول قانوناً بتسییر الوضع المادي مما سبق ذكره یتجلى 

ویة على حساب قاضي الأوّلللمؤسسة العقابیة، الذي له علاقة بالوضع العلاجي للمحبوسین، وبذلك یأخذ 

تطبیق العقوبات، كما أن دوره یتمثل في حمایة النظام والأمن داخل المؤسسة وهذا على حساب برنامج 

ج العقابي، ومن ثمّ فإنّ العلاقة بین إدارة المؤسسة العقابیة وعلى رأسها المدیر، وقاضي تطبیق العلا

العقوبات هي علاقة تكاملیة، أساسها إنجاح عملیة العلاج العقابي وإعادة التأهیل الاجتماعي للمحبوسین 

  .بإتباع طرق وأسالیب عقابیة ملائمة
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  .ةالمقارن الأنظمةات في یـق العقوبقاضي تطب:الثاّنيالمبحث 

ة تنفیذ ــــالقضائي في مرحل التدخّلبنظام  على غرار باقي التشریعات،الجزائري رّع ـــــالمش جـــــاِنته

وبالنسبة  ،)الأوّلالمطلب (الجزاء، وهذا ما سنحاول عرضه في هذا المبحث بالنسبة للتشریعات المقارنة في 

  ).الثاّنيالمطلب (للمشرع الجزائري في 

   



  قاضي تطبیق العقوباتقاضي تطبیق العقوباتلل  الإطار القانونيالإطار القانوني    ::الأوّلالأوّلالفصل الفصل 

23 
 

  .قاضي تطبیق العقوبات في التشریع المقارن:الأوّلالمطلب 

وهذا نظراً  ،الفرنسي والإیطالي والمغربيالمشرّع  لقد حاولنا في هذا المطلب تركیز دراستنا على

إلى التشریع ) الأوّلالفرع (وعلیه قمنا بالتطرق في  ه هذا النظام في هذه التشریعات،التطور الذي عرف

  .إلى التشریع المغربي) الثاّلثالفرع (إلى التشریع الإیطالي وفي ) الثاّنيالفرع (وفي  ،الفرنسي

  .قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الفرنسي:الأوّلالفرع 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي  722و 721الفرنسي في نص المادتین المشرّع  لقد أورد

 1م1945ة ـــــي لسنـــــلاح العقابــــــــل إلى الإصـــــــود الفضـــــویعاء في مرحلة تنفیذ الجزاء، ـــالقض لــــتدخّ ظام ــــن

یختص قاض في كل مؤسسة عقابیة تنفذ فیها عقوبة سالبة «: هـــــالذي جاء في البند التاسع منه على أن

ة ــــل المحكوم علیه من مؤسســــــر في أمر نقـــــبالنظدة تجاوز السنة، ـــــات القانون العام، لمــــللحریة من عقوب

رى، كما یختص بتقریر القبول في المراحل المتتالیة للنظام التدریجي وتحویل طلبات الإفراج ـــإلى أخ

  .2»1888أفریل  16الشرطي إلى اللجنة المكونة لهذا الغرض بموجب المرسوم الصادر في 

ترأس لجنة التصنیف  فیذ العقوبات عدّة صلاحیات أهمها،قاضي تن وبناءً على هذا البرنامج مُنِحَ 

أو تحویله من نظام عقابي إلى نظام عقابي  ،والبت في مسألة نقل المحكوم علیه من مؤسسة إلى أخرى

  .آخر تدریجي

أسندت المهام  ،من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 721م وبموجب المادة 1958وفي سنة 

المذكورة إلى شخصیة قضائیة جدیدة هي قاضي تطبیق العقوبات، الذي كان یبدي رأیه أیضاً في طلبات 

الإفراج المشروط، وكان نشاطه یهدف أساساً إلى إعادة إدماج المحكوم علیهم وإخضاعهم للعلاج العقابي 

مثل نظام  ،نظمة العلاجیة الملائمةالذي یحدده، لذلك فهو یتمتع بسلطات متنوعة تسمح له بتحدید الأ

الحریة النصفیة، نظام الوضع في الخارج ومنح رخص الخروج والقبول في مختلف مراحل النظام 

التدریجي، كما أن له سلطة خفض مدة العقوبة إذا كانت المدة المنصوص علیها في منطوق الحكم تقل 

  .3أشهر) 03(عن ثلاثة 
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2 ) – Cimonati.M: La nature de fonction du juge de l'application des peines, Th, Bordeaux, 
1965,La  France,  p:09. 
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ي ــــــراج الشرطــــــام الإفـــــع في نظـــــــق العقوبات یقرر الوضأصبح قاضي تطبی م1972وبعد سنة 

م ــــر على تقدیـا كان دوره یقتصــــبعدم ،واتــــسن) 03(ة ــــعن ثلاث لّ ــــوذلك إذا كانت العقوبة المنطوق بها تق

  .1الحدط، ویعود الإختصاص إلى وزیر العدل في حالة تجاوز العقوبة هذا ــــرأي فقــــال

كما أنه یباشر إختصاصه ضمن لجنة تطبیق العقوبات باعتباره رئیساً لها، إضافة إلى ترأسه لجنة 

یدلي برأیه عند وضع القانون  السّجونالاختبار القضائي واعتباره عضواً بقوة القانون في لجنة مراقبة 

ن نشاطه ووضع المؤسسة العقابیة ویقوم بزیارة دوریة وإعداد تقاریر سنویة ع ،الداخلي لكل مؤسسة عقابیة

  .هذا بالإضافة إلى نشاطه القضائي ضمن المحكمة التي یعمل بها ،التابعة لاختصاصه

  .قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الإیطالي:الثاّنيالفرع 

القضائي في مرحلة التنفیذ في قانون العقوبات الصادر  لــــــالتدخّ الإیطالي نظام رّع ـــــالمش ذــــلقد أخ

 144ادة ــــت المـــــــ، حیث نصّ "فیري"والذي إستند فیه إلى المشروع الذي وضعه الفقیه  ،م1930في سنة 

یشرف قاضي على تنفیذ العقوبات السالبة للحریة ویبت بشأن «: من قانون العقوبات الإیطالي على أنه

، حیث أوكلت هذه المهمة إلى قاضي الإشراف »ویعطي رأیه بشأن الإفراج الشرطيالعمل في الخارج 

الذي یتم اختیاره من بین قضاة المحاكم، ویباشرون مهامهم ضمن المؤسسات العقابیة التي تقع في دائرة 

  .إختصاصهم

لجهة قضائیة جماعیة تمثلت في قسم المشرّع  بإضافة ،م1975وتغیرت الأوضاع بصدور قانون 

ب ــــالي بموجـــــــراف الإیطــــــي الإشــــــص قاضـــــــاف، ویختــــــم الإستئنــــــالإشراف الموجودة على مستوى محاك

ر والحبس الاحتیاطي ومنح رخص ـــوتنفیذ العقوبات والتدابی ،هذا التعدیل بتقریر برامج العلاج العقابي

  .إجتماعیة بالنسبة للمحبوسین الخاضعین للحریة المراقبةالخروج والإجازات والوضع تحت إشراف إدارة 

ة إدارة ــــر لرقابــــوع المختبــــار مع خضــــت الاختبــــع تحــــص بالوضــــا أقسام الإشراف فتختأمّ 

ة، وإلغاء التدابیر الاحترازیة والقبول في نظام شبه الحریة ومنح الإفراج المبكر، وعلیه یكون ــــإجتماعی

ریع الإیطالي هو القاضي الذي أصدر الحكم، ویختص بتصحیح الأخطاء التي ــــــذ في التشــــــي التنفیـــــقاض

  .2لا تتعلق بمادة القرار، وبتخفیض العقوبة والفصل في إشكالات التنفیذ

وهي أساساً  ،ا قاضي الإشراف فیعمل على أن یكون تنفیذ الحكم محققاً للأهداف المرجوة منهأمّ 

  .وذلك في إطار القانون ،إعادة التأهیل الاجتماعي للمحكوم علیه

                                                           

1 ) – Cristian Nils: La participation du juge de l'application des sanctions pénale, Thèse, 
Genève, 1974, La  Suisse,  p:117-118. 
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  .قاضي تطبیق العقوبات في التشریع المغربي:الثاّلثالفرع 

جاء إحداث مؤسسة قاضي تطبیق العقوبات، لرغبة حقوقیة طالما راودت الشأن الحقوقي والقانوني 

داث ــــ، بإح1يـــــة الفرنســـــراءات الجنائیــــــون الإجـــــــاس من قانــــي باقتبـــــالمغربالمشرّع  بالمغرب، حیث قام

، وقد عهد إلیها بترسیخ الضمانات 2002أكتوبر  3بظهیر  1/22هذه المؤسسة بموجب قانون رقم 

المطلوبة في الدعوى العمومیة لفترة ما بعد صدور الحكم القضائي مرسخة بذلك استمرار الحمایة 

بعد الحسم في القضیة الزجریة وصدور الحكم بالعقوبة، فهي من رموز استكمال  ،یة للمحكوم علیهالقضائ

 ة خاصةــــــن بصفـــــة والسجیــــــبناء دولة الحق والقانون التي من أسسها صیانة كرامة الإنسان بصفة عام

القضائیة على تنفیذ العقوبة  ولتحقیق الغایة من العقوبة التي هي الإدماج والإصلاح عن طریق الرقابة

السالبة للحریة ومحیط قضاء هذه العقوبة الذي هو المؤسسات السجنیة، وعلیه فالهدف من إحداث مؤسسة 

بالإضافة إلى استمرار  ،قاضي تطبیق العقوبات هو تدعیم ضمانات حقوق الدفاع وصیانة كرامة المعتقل

الحمایة القضائیة للمحكوم علیه بعد صدور الحكم وهو شيء إیجابي لأن صلة القضاء بالمحكوم علیه 

لیصبح تنفیذه بید جهاز إداري ومن خلال تصفح المقتضیات القانونیة  ،كانت تنتهي بمجرد صدور الحكم

نجد أن اختصاصات  ،رة الجنائیة المغربيات هذه المؤسسة في إطار قانون المسطـــددة لصلاحیـــالمح

ات ـــاصــــه فقط دون أیة اختصـــام إداریة واقتراحیــــدود مهــــر في حــــات تنحصـــقاضي تطبیق العقوب

احتراماً لمنهج التشریع التدریجي وذلك لضمان فعالیة هذه المؤسسة وعدم الوقوع في سلبیات  ،ةــــقضائی

  .التضخم الإجرائي

ة التنفیذ تعتبر المرحلة الحاسمة التي تتبلور فیها عصارة مجهودات الجهاز القضائي ووضعیته فمهم

ة ـــة تلقائیـــــه بصفــــــــلال وضعیتـــــس من خــــــاز، وتنعكـــــــالحقیقیة، ویعتبر بالتالي معیاراً وقیاساً لهذا الجه

ة جیدة أو یكون في حالة اختناق وصعوبة وإذا كان أن یكون في حالأمّا  على الجهاز القضائي ككل، فهو

جل المحللین والفقهاء اتفقوا على هذا الوصف، فإنّه یتعین للالتفاف حول وضعیة جهاز التنفیذ والاهتمام 

ز ـــــــة، لذا كان التركیـــــــه الطبیعیــــــــده في حالتــــــــبه من خلال محاولة إزالة العوائق التي تحول دون تواج

على مرحلة تنفیذ الجزاء المحكوم به من حیث الآلیات التشریعیة والوسائل والأهداف مسألة حظیت 

التي جعلت من الجریمة والمجرم موضوعاً لها، خاصة  ،بالاهتمام من طرف المدارس الفلسفیة والقانونیة

الجریمة، وعلیه فإن أولویة  السیاسات الجنائیة ذات الأهداف الواضحة والمعالم الجلیة في مكافحةظلّ  في

الإشــــراف القضائــــــي على تنفیــــــــذ الجزاءات ومنها طبعاً العقوبات، ظهرت مع ما نادت به المدرسة 

الوضعیـــــة من ضرورة مواصلـــــــــة القاضي لعملیــــــــة التفرید أثناء مرحلة تنفیذ الجزاء، وأملتها تشریعیاً الرغبة 

بما فیها أنسنة نظام  ،ثوابت السیاسة العقابیة القائمة على حقوق الإنسان في شتى أبعادهافي تعزیز 
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وكلّ هذا جاء كردّ على الذین كانوا ینادون بتفعیل هذه البادرة لضمان احترام كرامة المعتقل  .العقوبات

ن ــــر الهیـــــت بالأمـــــة التنفیذ لیســــــــإلاّ أن مهم ،هـــــــوشخصیته كإنسان یمكن إصلاحه وتهذیبه وإعادة إدماج

وأخطر مرحلة وذلك استناداً إلى أنّ التقاضي لا یعرف قیمة وحجیة الحكم المتوفر علیه أهمّ  بل إنها تشكل

ات ـــدم بمجموعة من الإشكالیـــة یصطــــه المرحلــــلال هتــــه خـــإلاّ من خلال مرحلة التنفیذ، الأمر الذي یجعل

اً ـــــق أساســــــأن التنفیذ تقف أمامه مجموعة من العراقیل والإشكالیات القانونیة والإجرائیة والتي تنبث ،اــمنه

من الغموض الذي یكتسي بعض نصوص قانون المسطرة المدنیة والجنائیة، الأمر الذي تترتب عنه وجود 

المشرّع  القضاء، وبالرغم من ذلك فإنّ اختلافات في میدان التطبیق العملي سواء على مستوى الفقه أو 

  .المغربي لم یترك هته المرحلة الهامة من دون حمایة قضائیة وقانونیة

  .قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري:الثاّنيالمطلب 

باعتباره عرف  ،سنتطرّق في هذا المطلب إلى نظام قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري

الذي أحدث منصب قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة وكذا القانون  ،72/02بین الأمر  راً ملموساً تطوّ 

الذي جاء لیدعم صلاحیات هذا القاضي ویجسّد سیاسة عقابیة جدیدة تتوافق والمنظور الحدیث  05/04

الأمر ظلّ  العقابیة، بحیث قسّمنا هذا المطلب إلى فرعین، تناولنا النظام المذكور فيالتّشریعات  لأغلب

  ).الثاّنيالفرع (في  05/04القانون ظلّ  وفي) الأوّلالفرع (في  72/02

  .72/02الأمر ظلّ  قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في:الأوّلالفرع 

 التدخّلبعد الاستقلال نظام  السّجونالجزائري بمجرد صدور أول قانون لتنظیم المشرّع  تبنى

ة ــــال السیاســــة في مجــــار الحدیثــــة للأفكــــة وهو ما یُعد مواكبــــالقضائي على تنفیذ العقوبات الجزائی

ة، والتي انتشرت قبل الاستقلال وتبنتها أغلب الأنظمة التشریعیة في العالم طبقاً لأسس مدونة ــــالعقابی

ضمان تنفیذ الدفاع الاجتماعي والتي تتمثل أساساً في إضفاء مبدأ الشرعیة على مرحلة تنفیذ العقوبات و 

العقوبة طبقاً للقانون، ومن جهة أخرى ضمان حقوق الأفراد المحبوسین أثناء تنفیذ العقوبات السالبة 

  .1للحریة

، هو تسمیة القاضي المشرف على تنفیذ العقوبات 72/02وما یمكن ملاحظته فیما جاء به الأمر 

ة ـــــكام الجزائیـــــواسعة باعتبار أن الأح ، وهي تسمیة"قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة"الذي أطلق علیه إسم 

لا تشمل فقط العقوبات السالبة للحریة، بل تشمل أیضاً الأحكام الصادرة بالغرامات وكذا التدابیر، وبالتالي 

ن ـــــفي حی ،رافـــــــاص قاضي الإشــــــة في اختصـــــكل الأحكام الجزائی تدخّلفإن التسمیة في تفسیرها الحر 
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الواقع العملي یقتضي أن تختص جهات أخرى في تنفیذ الأحكام الجزائیة التي لا تقضي بعقوبات  أن

  .سالبة للحریة فقط دون سواها

القضائي في مرحلة التنفیذ  التدخّل، نجده قد حصر 72/02فالمشرع الجزائري ومن خلال الأمر 

محدوداً بالنظر إلى المهام  لتدخّلاالجزائي في قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة فقط، مما یجعل هذا 

وهو الإشراف على تنفیذ العقوبات وضمان  ،المنوطة به والدور الذي تقرر على أساسه تجسید المبدأ

تنفیذها طبقاً للقانون، وهي عملیة لیست بالهینة إذا علمنا أن على مستوى مجلس قضائي واحد قد توجد 

ا یجعل من عملیة المراقبة والإشراف ممّ  ،م التابعة لهاأكثر من ستة مؤسسات عقابیة بحسب عدد المحاك

  .من الناحیة العملیة تتجاوز قدرة القاضي المشرف

القضائي في مرحلة التنفیذ  تدخّلهو إغفاله لتحدید الطبیعة القانونیة للحظته أیضاً، وما یمكن ملا

الجزائي بتحدید جهة واحدة وهي قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة والذي بالنظر إلى طریقة تعیینه وطبیعة 

تكوینه والصفة التي یحملها فهو قاضي، وبالتالي فإنّ الأعمال التي یقوم بها بمناسبة مباشرته لمهامه 

ویتم بالضرورة أمام جهة قضائیة  ،فیها ممكناً  الطّعنون تفسَّر على أنها أعمالاً قضائیة تفرض أن یك

  .1أعلى

  .05/04القانون ظلّ  قاضي تطبیق العقوبات في:الثاّنيالفرع 

ة ـــــاً بالمقارنــــــــوراً نسبیــــر تطـــــة في الجزائـــالقضائي على تنفیذ العقوبات الجزائی التدخّلعرف نظام 

، الذي أعطى السّجونقانون تنظیم  المتضمّن 05/04بصدور القانون  72/02مع ما كان علیه الأمر 

صلاحیات إضافیة لهذا القاضي ووسّع من بعض صلاحیاته خاصّة التي كانت نوعاً ما شكلیة، بالإضافة 

ویترأسها قاضي تطبیق إلى اِستحداث لجنة تطبیق العقوبات والتي حلّت محلّ لجنة الترتیب والتأدیب 

  .العقوبات

الجزائري على نفس الهیكلة المشرّع  ا فیما یتعلق بجهة الإشراف على تنفیذ العقوبة فقد حافظأمّ 

والمتمثلة أساساً في قاضي تطبیق العقوبات على كل مجلس  72/02المنصوص علیها في الأمر 

یكون برتبة قاض من المجلس القضائي  ه اشترط أنأنّ  ،05/04في القانون المشرّع  قضائي، وما أضافه

  .السّجونوأن یكون ممن یولون عنایة خاصة بمجال 

القضائي على تنفیذ  التدخّلوإن كان قد تبنى مبدأ  ،الجزائريالمشرّع  ومن هنا یمكن القول أن

الحدیثة لعلم العقوبة الجزائیة تماشیاً مع الأفكار الحدیثة التي برزت في مجال السیاسة العقابیة والتوجیهات 

                                                           
، 2012السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة،  :لخميسي عثامنية –)  1
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الإجرام الحدیث، وما جاءت به من إعادة صیاغة للغرض الحقیقي من العقوبة الجزائیة، إلاّ أنّه جعل هذا 

 التدخّلشكلي إلى حدّ كبیر وسطحي للغایة بشكل قد یؤثر سلباً ویعیق الغرض الأساسي من  التدخّل

  .القضائي على تنفیذ العقوبة الجزائیة

الاختصاصات والصلاحیات التي حددها القانون أهمّ  الإشارة إلى الثاّنيولهذا سنحاول في الفصل 

إلى فكر نموذجي المشرّع  باعتباره الدعامة الأساسیة یعمد من خلالها ،لقاضي تطبیق العقوبات 05/04

إشكالات قاضي تطبیق العقوبات  لأهمّ  لإعادة الإدماج الاجتماعي وفقاً للمنظور الحدیث، وكذا التطرّق

  .تنفیذه للسیاسة العقابیةفي 

   



  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  نينيالفصل الثاالفصل الثا

  تطبیق العقوباتتجسید قاضي 

  للسیاسة العقابیة



  تطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتجسید قاضي تجسید قاضي                                                                                                                                                                   ::الثاّنيالثاّنيالفصل الفصل 

30 
 

  لسیاسة العقابیةلتجسید قاضي تطبیق العقوبات :الثاّنيالفصل 

إن المهــــــام التي یقــــــــوم بها قاضـــي تطبیق العقوبــــات تعدّ انعكاساً لسیاسة منطق العدالة الجنائیة 

تنفیذ الأحكام والجزاءات الصادرة عن مختلف  عن طریق اشتـــــراك القضاء إلى جانب السلطة التنفیذیة في

ومراقبة مدى ملائمة العقوبة بالنسبة لشخص الجاني، وباعتبار أن الصلاحیات  ،المحاكم في الجزائر

ون ــــة، ولا تكـــــــي للعقوبــــــدف الإصلاحـــــــق الهــــــة منها هي تحقیــــــات الغایـــــق العقوبـــــالموكلة لقاضي تطبی

إذا لم تكن معززة بآلیات تساهم في تكریس وتجسید السیاسة العقابیة، التي یكمن  ،هذه الصلاحیات فاعلة

اج ــــــــرة الإدمــــــــور الذي أخذ بفكـــــع وفق المنظــــي في المجتمــــــاج الجانــــــادة إدمــــــا في إعـــــدوره

من خـــلال هذه الصـــــــورة التي تُمَكِّن المشـــــــرف على العملیـــــة  05/04انون هذا ما جسده الق ،اعيـــــمـالاجت

ق ــــــان تحقیــــة وذلك لضمـــــة العقابیــــــه السیاســـــالعلاجیـــــــــة العقابیـــة بسلطات حقیقیة وفعالة في توجی

ل ـــــــق في هذا الفصرّ ـــــــاول التطـــــات، ولهذا سنحــــــط بهذه السلطة مرتبـــــاح هذه السیاســـــها، لأنّ نجــــــأهداف

ات ـــــــق العقوبـــــي تطبیـــــالات قاضــــــإشك، وكذا )الأوّلالمبحث (إلى اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات 

  ).الثاّنيالمبحث (ة ــــة العقابیـــفي تنفیذه للسیاس
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  .إختصاصات قاضي تطبیق العقوبات:الأوّلالمبحث 

ة هو تحقیق إعادة التأهیل  ،1إن الهدف المتوخى من إشراف مرفق القضاء على تنفیذ العقوب

الاجتماعي للمحبوس، فالمشرع الجزائري خول لقاضي تطبیق العقوبات سلطات لم تكن ممنوحة له ضمن 

مُتمثلة في السهر على مراقبة مشروعیة تطبیق  05/04، والتي تظهر جلیاً في القانون 72/02الأمر 

د ــــوعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفریالعقوبات السالبة للحریة والعقوبة البدیلة عند الاقتضاء، 

ة، وغیرها من الصلاحیات التي أدرجها القانون المذكور، ثم إن هذه المهام التي یقوم بها قاضي ـــــالعقوب

 ةــــان لابد من معرفـــــه كــــر ذلك، وعلیـــــــاً، ومنها ما هو غیــــــوص قانونـــتطبیق العقوبات فیها ما هو منص

وكذا الاختصاصات  ،)الأوّلالمطلب (هذه الاختصاصات الموزعة بین ما هي رقابیة واِستشاریة في 

  ).الثاّنيالمطلب (التقریریة في 
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  .الإختصاصات الرقابیة والاستشاریة لقاضي تطبیق العقوبات:الأوّلالمطلب 

صلاحیات ، 05/04طبیق العقوبات ضمن القانون إن من بین الصلاحیات الممنوحة لقاضي ت

 ة العلاجیةــــة من العملیــــس القانونیــــرام الأســــة واحتــــع بین مراقبــــة، والتي تجمــــرقابیة وأخرى استشاری

ة ــــــبالإدارة العقابیط ـــــــات التي ترتبـــــــة والعلاقـــــ، وبین سلطات استشاریة داخل المؤسسات العقابیالعقابیــــة

ة ــــــق بالمؤسســـــــا تعلّ ـــــواء مــــــم، ســــــلهذه المؤسسات وكذا كل ما یتعلق بالضمانات الممنوحة للمحكوم علیه

وس، وعلیه ارتأینا أن نقسم هذا المطلب ـــــأو بإحدى الوسائل التي تدعم عملیة الإدماج الاجتماعي للمحب

الإختصاصات ) الثاّنيالفرع (وفي  ،الإختصاصات الرقابیة) الأوّلالفرع (بحیث سنتناول في  ن،ــــــإلى فرعی

  .الاستشاریة

  .الإختصاصات الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات:الأوّلالفرع 

لم یعد تنفیذ العقوبة السالبة للحریة مجرد إجراء یتم بصفة آلیة اتجاه المحبوس، بل أصبح منهجاً 

التي أسندت  ،ول علمیة وفنیة ویبدو هذا من خلال ممارسة الصلاحیات الرقابیةــــــــاً لأصـــــیُطبق وفق

 72/02الذي كان وارداً في الأمر  لقاضي تطبیق العقوبات، والتي أخذت بُعداً مختلفاً عن الاتجاه التقلیدي

 05/04ـــانــــــون ه وبین القــــن بینــــایـــــــان هنالك تبــــالذي كان یعمد فیه إلى إعادة تربیة المحبوسُ حتى وإن ك

ــن في المجتمـــــاج المحبوسیــــاس إعادة إدمـــــة تقوم على أســــــلكن هذا الأخیر أعطى رسم لسیاسة عقابی ع ـــ

یة وفقاً للأصول والتقالید التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وتحریره من الاستغلال، ثم أنّ السلطة الرقاب

لقاضي تطبیق العقوبات خلال عملیة العلاج العقابي تنصب كمبدأ عام على مراقبة إحترام مختلف 

ن ــــة، ولكي یتمكـــــة العقابیـــــوس في المؤسســــــها المحبــــــالقرارات التي قد تتَُّخذ خلال هذه المدة التي یقضی

تشمل كل ما یحیط بهذه العملیة، لأنها تنصب  من تحقیق أهداف العلاج العقابي، فإنّ رقابته یجب أن

ة، فتشمل رقابته على المحكوم علیهم، وكذا المؤسسات العقابیة، وطرق العلاج ـــــب مختلفـــــعلى جوان

  .العقابي

  :إختصاصه بمراقبة المحكوم علیهم: أولاً 

معاملة خاصة أثناء الجزائري ضمانات قانونیة للمحكوم علیهم من خلال معاملتهم المشرّع  كفل

تطبیق الجزاء الجنائي، ویتجلّى ذلك وفقاً للاختصاصات الرقابیة التي یضطلع بها قاضي تطبیق 

العقوبات، لاسیما داخل المؤسسات العقابیة، وذلك بدءً من التطبیق داخل المؤسسات العقابیة وانتهاءً 

یضاً بآلیة أخرى تسمح له بمراقبة مدى بالتدابیر التحفیزیة كرخص الخروج والإفراج المشروط، ودعّمه أ

احترام مبدأ المشروعیة من قبل الإدارة العقابیة، وكذا مراقبة القائمین علیها من خلال الزیارات وتلقیه 

  .الشكاوي من طرف المحكوم علیهم
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 :زیارة المحكوم علیهم في المؤسسات العقابیة - 1

لمحبوسین من الطرق التي تساهم في عملیة تعتبر الزیارات التي یقوم بها قاضي تطبیق العقوبات ل

أوجه الرقابة الفردیة، فمن خلالها یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أهمّ  العلاج العقابي، وهي بهذا تمثل

  .قرارات فردیة تتعلق بأوضاع المحكوم علیهم، كما یتأكد من ضمان التطبیق السلیم لهذه القرارات إتّخاذ

ار ـــــاً، باعتبــــــم نهائیــــــالقاضي تنحصر على المحبوسین المحكوم علیهتجدر الإشارة أنّ رقابة هذا 

اءً ـــــــابي، وهذا بنـــــأنّ المحكوم علیهم بالتنفیذ المؤقت والمحبوسین مؤقتاً لا یمكن إخضاعهم للعلاج العق

مخصصة للنساء والأحداث الجزائري بمراقبة دوریة للمراكز الالمشرّع  كما أجاز، على مبدأ قرینة البراءة

  .1یقوم بها قضاة كلٌّ في مجال اختصاصه

تخضع المؤسسات العقابیة والمراكز « :على أنّه 05/04من القانون  33لمادة فقد جاء في ا

المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دوریة یقوم بها قضاة، كلٌّ في مجال 

رئیس  -ضي الأحداث، وقاضي التحقیق، مرة في لشهر على الأقل،وكیل الجمهوریة، وقا- : اختصاصه

رة ـــــام، مـــــائب العـــــائي، والنـــــرئیس المجلس القض - أشهر على الأقل، ) 3(غرفة الاتهام، مرة كل ثلاثة 

 یتعین على رئیس المجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقریر دوري .أشهر على الأقل) 3(ثلاثة  كلّ 

رة ــــة لدائــــات العقابیة التابعـــــأشهر، یتضمن تقییماً شاملاً لسیر المؤسس) 6(مشترك كل ستة 

  :یمكن ملاحظة ما یلي هامن خلال تحلیلنا لنصو ، »ما، یوجه إلى وزیر العدل حافظ الأختامــاختصاصه

وإنّما اقتصر على ذكر كلمة  ،الجزائري لم یذكر صراحة صفة قاضي تطبیق العقوباتالمشرّع  إنّ  - 

 72/02ـــــــر من الأم 64ادة ـــــــت المـــــى، إذ نصّ ــــــالأمر الملغظلّ  ، عكس ما كان علیه في"قضاة"

على إدراج قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة ضمن قائمة القضاة المخول لهم زیارة المؤسسات 

شار إلیهم أدناه الحق في الدخول إلى مؤسسات السّجون للقضاة الم« :، كما جاء في نصّهاةــــــالعقابی

وكیل  - 1: الكائنة في دائرة اختصاص محكمتهم أو مجلسهم القضائي لإتمام مهمتهم كلّما لزم ذلك

رئیس  -4ي الأحداث، ـــــــــــــــقاض - 3ي تطبیق الأحكام الجزائیة، ــــــــــــــقاض - 2الدولة وقاضي التحقیق، 

ة ـــــل الدولــــــغیر أنه یجب على وكی رئیس المجلس القضائي والنائب العام، -5ام، ـــــــــــــة الاتهـــــــــــغرف

في غیابه على وكیل الدولة المساعد، وعلى قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة وقاضي الأحداث إجراء 

بزیارة مؤسسات السّجون الكائنة ویجب على رئیس غرفة الاتهام أن یقوم  .زیارة للمؤسسة مرّة كل شهر

ویجب على رئیس المجلس القضائي . في دائرة اختصاص مجلسه القضائي مرة في كل ثلاثة أشهر

ستة  والنائب العام أن یقوما بزیارة للمؤسسات الموجودة في دائرة اختصاص مجلسهما القضائي مرة كلّ 

 .»أشهر
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الدوریة التي یقوم بها قاضي تطبیق العقوبات للمؤسسات نلاحظ أیضاً أنه لم یذكر عدد الزیارات كما  - 

 :العقابیة، وهي وضعیة تطرح احتمالین

عدم تحدید عدد هذه الزیارات فیه إغفال وهضم لحقوق المحكوم علیهم بالدرجة : الأوّلالاحتمال  -1

الأصالة من خلال ، وتقلیل من الدور الرقابي اللصیق بصفة قاضي تطبیق العقوبات، وتنبع هذه الأولى

الجزائري المسایرة للفكر العقابي الحدیث، والتي تجعل من العقوبة وسیلة المشرّع  الأفكار التي اعتمدها

 .للدفاع الاجتماعي من خلال إعادة تأهیل المحكوم علیهم عن طریق حفظ حقوقهم المكفولة لهم قانوناً 

ت الدوریة المسندة لقاضي تطبیق العقوبات بالتواجد یمكننا تفسیر عدم تحدید الزیارا: الثاّنيالاحتمال  -2

ه ـــــور حالتــــــي تطـــــلاج العقابــــــــة العــــــه عملیــــــالافتراضي المستمر لقاضي تطبیق العقوبات، والذي تستدعی

ل ملاحظة مدى بما یستلزم التفرید العقابي، ثمّ یقرّر بمساعدة المختصّین الإجراء اللازم لوضعیّته من خلا

 .1تجاوب المحكوم علیهم على مستوى المؤسسة العقابیة

تمثل الزیارات التي یقوم بها قاضي تطبیق العقوبات إلى المؤسسات العقابیة دوراً فعالاً، حیث تمكنه 

ومتابعة كلّ محكوم علیه  ،2من متابعة حالة المحكوم علیهم من خلال الاقتراب منهم لمعرفة شخصیتهم

  .3بالتدبیر الذي سبق تقریره، فیعدّله، أو یلغیه، أو یبقي علیه إذا استدعى الأمر ذلك

كما یمكن لقاضي تطبیق العقوبات من خلال زیارته للمحكوم علیهم أن یتخذ قرارات متعلقة باقتیاد 

القضاء، أو استدعت حالته المحبوس تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابیة كلما وجب مثوله أمام 

الصحیة تلقي العلاج، ویمكنه أیضاً أن یقرر منحه ترخیص بالخروج من دون حراسة لمدة محدودة 

 :05/04من القانون  56مادة لنصّ ال، طبقاً ولأسباب مشروعة واستثنائیة، وذلك حسب ظروف كل حالة

ن ترخیصاً بالخروج تحت الحراسة یجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة واستثنائیة، منح المحبوسی«

  .»لمدة محدودة، حسب ظروف كلّ حالة، على أن یخطر النائب العام بذلك

إنّ زیارة قاضي تطبیق العقوبات للمؤسسات العقابیة غیر كافیة لتنفیذ المهمة المسندة له في متابعة  -

 05/04من القانون  67كما تصّت المادة  مدى احترام برامج العلاج العقابي من قبل القائمین علیه

ه ـــــه ومحامیــــــرّف في أموالــــــه والمتصـــــــيّ علیـــــارة الوصـــــــللمحبوس الحق في أن یتلقّى زی« :على أنّه

، فتوسیع صلاحیاته ضرورة »متى كانت أسباب الزیارة مشروعة أو أيّ موظّف أو ضابط عمومي

ن ـــــوان مساعدیــــــالمسندة إلیه، بالإضافة إلى أنّ عدم وجود أعحتمیة تقتضیها أعباء المهام القضائیة 

له داخل المؤسسة العقابیة یتمتع إزائهم بسلطة رئاسیة من شأنه أن یعقّد مهامه الإشرافیة المتعلقة 
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صلاحیات قاضي تطبیق المشرّع  بسیر عملیة العلاج العقابي، واستناداً إلى ما تم ذكره فقد دعّم

تزویده بمهام رقابیة، وأخرى ممثلة في فحص الشكاوى التي تقدم إلیه من قبل المحكوم العقوبات ب

  .1علیهم، وكذا تلقي المعلومات والتقاریر الدوریة المرفوعة إلیه

 :تلقي المعلومات والتقاریر - 2

لبعض أعضاء السلطة القضائیة زیارة المؤسسات العقابیة بمقتضى نص المادة المشرّع  لقد أجاز

هم تر عن زیار ـداد تقاریـم بإعـة قیامهــــــغیر أنّ هذا النصّ لم تبیّن صراحة إلزامی ،05/04ون ـالقانمن  33

كما أن النائب العام ورئیس  ،لكن من الجانب العملي یبدو وأنّه لابدّ من ضرورة إعداد هذه التقاریر

لاً ـــاً شامـــن تقییمــیتضم أشهر) 06(المجلس القضائي ملزمون بإعداد تقریر دوري مشترك في كل ستة 

وع ـــــــر نــــــدل ویعتبــــــر إلى وزیر العــــه هذا التقریــــــاص، ویوجـــعن المؤسسات العقابیة التابعة لدائرة الاختص

  .من الرقابة الإداریة

لقاضي ولكن في هذا الصدد ثار جدلٌ بخصوص إلزامیة الإدارة العقابیة بتقدیم التقاریر الدوریة 

تطبیق العقوبات حول سیر عملیة العلاج العقابي، وقد ظهر في هذا الشأن موقفین، بحیث یرى البعض 

ة ــــــاع الإدارة العقابیــــــلال إخضــــــأن هذا الإلزام یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات، وذلك من خ

أن یحاط قاضي تطبیق العقوبات علماً  إلى أنّه لابدّ  ،اء، وذهب الدكتور عبد العظیم مرسيــــــللقض

، ویرى البعض الآخر أن استحداث 2بالتقاریر التي یرفعها إلیه المساهمون في عملیة العلاج العقابي

منصب قاضي تطبیق العقوبات لم یكن بدون جدوى، بل كلن دعامة أساسیة لسیاسة عقابیة واضحة 

ور ـــــــلّ الأمـــــات بكـــــــق العقوبـــــي تطبیـــــــدّ أن یُحاط قاضولهذا لاب ،المعالم تتماشى والفكر العقابي الحدیث

  .اخل المؤسسة العقابیة أو خارجهاق بمحیط المحبوس، سواءً دالتي تتعلّ 

 :فحص شكاوى المحكوم علیهم - 3

یجوز للمحبوس عند المساس « :ة على أنهالثاّنیو  الأولىالفقرة  05/04من القانون  79تنص المادة 

بأي حق من حقوقه، أن یقدم شكوى إلى مدیر المؤسسة العقابیة الذي یتعین علیه قیدها في سجل خاص 

كل الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنها، إذا لم یتلق  إتّخاذوالنظر فیها، والتأكد من صحة ما ورد بها، و 

أیام من تاریخ تقدیمها، جاز  )10(المحبوس رداً على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد مرور عشرة 

  .»له إخطار قاضي تطبیق العقوبات مباشرة

ة ـــــر بالإضافــــــرس آخـــــكـي تــــــون، وهــــــس القانـــــمن نف 04و 02وتعتبر هذه المادة تكملة للمادتین 

إلى الحقوق الأخرى التي حددها نفس القانون والمستمدة من مجموعة من القواعد الدولیة للحد الأدنى 

                                                           
 .145-144:ص ، مرجع سابق،فيصل بوخالفة –)  1
 .453:، ص1993دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة،  :عبد العظيم مرسي –)  2



  تطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتجسید قاضي تجسید قاضي                                                                                                                                                                   ::الثاّنيالثاّنيالفصل الفصل 

36 
 

المنعقد  ،لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین الأوّللمعاملة المساجین التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة 

بتاریخ  2663م ــــــادي والاجتماعي بقراریه رقـــــا المجلس الاقتصـــــــه، وأقرّ 1955.08.30ف في ــــــــفي جنی

ولیس للمحبوس المتظلم  1، ألا وهو الحق في التظلّم1977.05.18بتاریخ  2067رقم  1955.07.31

ة ــــــــأن یرفع تظلمه مباشرة إلى قاضي تطبیق العقوبات وإنما علیه أن یرفعه أولاً إلى مدیر المؤسس

وم ــــــا یقــــــن مـــــــها، وعــــــــل بداخلـــــــــا یحصــــعن تسییر المؤسسة العقابیة وم الأوّلة، باعتباره المسؤول ــالعقابی

أیام فإنه یلجأ إلى قاضي ) 10(به الموظفون بها وفي حالة عدم تلقیه إجابة عن شكواه خلال عشرة 

  .تطبیق العقوبات

والتجأ مباشرة إلى قاضي  ،مدیر المؤسسة ولكننا یمكن أن نتساءل إذا ما لم یكتب المحبوس إلى

  المؤسسة ؟نفس  2مدیر م ضدّ خاصة إذا كان المتظلّ  تطبیق العقوبات

راءات ـــــلقد أوردت المادة السابقة أنّه لا یُعد من قبیل الترتیب الإجرائي المعروف في قوانین الإج

قصد منه خلق منهجیة في تقدیم الذي یترتب على مخالفته البطلان، وإنما هو مجرد ترتیب تنظیمي ال

الشكاوي والتظلم، وهو وسیلة لتعلیم المحبوسین النظام، لتقدیم الشكاوي أمام الجهة الأقرب والتي هي مدیر 

  .المؤسسة، وفي حال عدم الردّ یتم اللّجوء إلى جهة أعلى

ر ـــــــون الأمــــف سیكـــــــفكی »واهـــــردّاً على شكوس ـــــــق المحبــــــم یتلــــــإذا ل...«ارة ــــــعبالمشرّع  وقد أورد

ردّ ـــــع بالـــــــأیـــــام من تقدیمــــه للشكـــوى، ولم یقتن 10ى ردّاً على شكـــــواه خلال ـــــــد تلقــــــــإذا كان المحبــــوس ق

هل یمكنه أن یرفع تظلمه إلى قاضي یحس بأن حقوقه لا تزال مهضومة، ف -  رغم ذلـك –أو أنه لا یــــزال 

  تطبیق العقوبات؟

عندما إشترط أن یقدم التظلم أولاً أمام مدیر المؤسسة، ثمّ أمام قاضي تطبیق العقوبات المشرّع  إن

رة ــــــة مباشـــــن بالكتابــــفي حالة عدم الردّ في المهلة المحددة، هو أمر منطقي جداّ، لأن السماح للمحبوسی

ة ــــــن الحساسیـــــه أن یخلق نوعاً مـــــــن شأنــــــر مــــــــــرور بالمدیــــــات دون المـــــــق العقوبـــــــیـي تطبـــــــإلى قاض

 ـــــــهبأن المساجین لا یقدرون الأوّلن، أي المدیر وقاضي تطبیق العقوبات وینمي شعوراً لدى ـــــین الطرفیــــب

ق ـــــي تطبیـــــرة إلى قاضـــــم مباشـــــإلاّ أن ذلك لا یمنع المحبوسین من أن یرسلوا تظلماتهم وشكاویه

ل ـــــة لحل المشاكــــالذي له أن یولیهما التتبع اللازم أو أن یحیلها على المدیر لإعطائه فرص ،اتـــــالعقوب

  .على مستواه

لعقوبات المتخذة ضدّهم من الأمور التي أوردها قانون ویُعتبر تظلم المحبوسین في مقررات ا

  .05/04الجدید  السّجون
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كما یتلقى قاضي تطبیق العقوبات شكاوي وتظلمات المحبوسین بغض النظر عن وضعیاتهم 

 72/02وهذا خلافاً للأمر الملغى رقم  ،)المتهمین، المستأنفین، الطاعنین المحكوم علیم نهائیاً (الجزائیة 

، ولا تخضع 1قاضي تطبیق العقوبات على الفئة المحكوم علیهم نهائیاً فقط تدخّلیحصر الذي كان 

مراسلات المحبوس الموجهة إلى السلطات القضائیة ومنه قاضي تطبیق العقوبات لرقابة مدیر المؤسسة 

  .العقابیة

قاضي وقد جرى العمل في المؤسسات العقابیة على وضع صنادیق بریدیة بالأروقة خاصة ببرید 

ل ـــــــى الأقــــتطبیق العقوبات، حیث یودع المحبوسین مراسلاتهم بها مباشرة وهي طریقة أثبتت نجاعتها عل

رة ـــــة إلیها مباشــــفي إعطاء نوع من الثقة والطمأنینة للمحبوسین لأن مراسلاتهم تصل إلى الجهة المرسل

  .حل الشكاوي غالباً دون مرورها بإدارة المؤسسة العقابیة التي تكون هي م

للمحبوس أن یقدم شكواه وأن یرفع تظلمه أیضاً «: ة أنهالثاّلثفي فقرتها  79وأضافت أیضاً المادة 

إلى الموظفین المؤهلین والقضاة المكلفین بالتفتیش الدوري للمؤسسة العقابیة وله الحق في مقابلة هؤلاء 

  .»دون حضور موظفي المؤسسة العقابیة

  :وهم 33ن بالتفتیش الدوري للمؤسسة العقابیة أوردتهم المادة والقضاة المكلفی

 .وكیل الجمهوریة، قاضي الأحداث وقاضي التحقیق - 

 .رئیس غرفة الاتهام - 

  .رئیس المجلس القضائي والنائب العام - 

قّ ـــــوالتي نصّت عن الح، 72/02من الأمر  64وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المادة تقابلها المادة 

لإتمام المهمة كلما لزم الأمر في حین أن المادة الجدیدة تتحدث عن المراقبة  السّجونول إلى ـــفي الدخ

  .الدوریة للقضاة كل في مجال إختصاصهم

والأمر البدیهي هنا هو أن قاضي تطبیق العقوبات لا یحتاج إلى ترخیص قانوني لدخول المؤسسة 

كان عمله بل أن له مكتب خاص داخل جناح الاحتباس على غرار بقیة القضاة، لأنها تعتبر م ،العقابیة

  .یستقبل فیه المساجین، ویعالج فیه بریدهم ویستمع إلى تظلماتهم

ولكن قد یُفهم من صیاغة المادة الجدیدة، أن قاضي تطبیق العقوبات لا یحق له مراقبة المؤسسات 

  .بغرض أداء عملهالعقابیة والمراكز المتخصصة، وأن الدخول إلى هذه الأماكن هو فقط 
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 1ةــــــالثاّلثم في العقوبات المسلطة علیه التي صنفت في الدرجة ــــــقّ التظلـــــــوس حـــــللمحب ا أنّ ـــــكم

  :وهي 05/04من القانون  83وهي مذكورة في المادة 

  .المنع من الزیارة لمدة لا تتجاوز شهر واحد ماعدا زیارة المحامي - 

 .یوماً  30لا تتجاوز الوضع في العزلة لمدة  - 

  :وما یمكن ملاحظته ممّا سبق یتمثّل فیما یلي

 .إنّ منح الحق في التظلم للمحبوس ضدّ العقوبات المسلطة علیه لم یكن موجوداً في القانون القدیم - 

ة نظراً الثاّنیو  الأولىة فقط دون عقوبات الدرجتین الثاّلثاِقتصار حق التظلم ضدّ عقوبات الدرجة  - 

 .لقساوتهما

من صلاحیات قاضي تطبیق  72/02الأمر ظلّ  إنّ الوضع في العزلة كإجراء تأدیبي كان في - 

ة ـــــر المؤسســـــبل كان یعتبر السلطة الحقیقیة الوحیدة التي یتمتع بها، ولم یكن لمدی ،الأحكام الجزائیة

الذي یعد تقریر تثبیت إلاّ الوضع مؤقتاً في حالة الاستعجال ثم إخطار قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

 .هذا الإجراء أو إلغاءه

) أي الوضع في العزلة(وأمام احتجاج مدیري المؤسسات العقابیة من حرمانهم من هذا الإجراء  - 

  .الجدید السّجونقانون التنظیم ظلّ  فقد تم منحها لهم في ،بإعتباره أداة فاعلة في فرض النظام

غیر دقیقة ومبهمة، بحیث تفتح المجال الواسع للتلاعب  83إنّ الصیغة التي جاءت بها هذه المادة 

  :من طرف إدارة المؤسسة العقابیة وذلك لما یلي

ع ــــى أن الوضــــــف بمعنــــر موقـــــلیس له أث ،في مقرر العقوبة أمام قاضي تطبیق العقوبات الطّعنإنّ  - 

ات ــــــام قاضي تطبیق العقوبـــــع تظلمه أمـــــــوس أن یرفــــــه، وللمحباذــــــإتّخة ینفذ مباشرة بعد ــــــفي العزل

 .أیام من تاریخ إخطاره والذي له سلطة القرار أو إلغاءه 5الذي یفصل فیه في أجل أقصاه 

 »ق العقوبات دون تأخیرــــــال ملف التظلم إلى قاضي تطبیـــــــیح«: ارةــــــل عبــــــاستعمرّع ــــــالمش إنّ  - 

بأن یحدد أجلاً لإحالة الملف من المؤسسة  ،أن یفصل صراحة في هذه النقطةالمشرّع  ان علىــــــوك

ة ـــــه في حالـــــــب فرضـــــزاء الواجـــــالعقابیة إلى قاضي تطبیق العقوبات دون تأخیر، وذلك ولإقرار الج

  .ل أو التأخیر غیر المبررـــــالتماط

إمكانیة التظلم في بعض العقوبات فإن الطریقة التي نظم بها هذا التظلم وبما أنّه أصبح للمحبوس  - 

ات ــــــل المؤسســــــوي داخــــــانب التربــــــي على الجــــــانب الأمنــــــیعزز الاتجاه السائد حالیاً من تغلیب للج

لوزارة العدل في كلمته بمناسبة  السّجونة، وهو الأمر الذي أكده السید المدیر العام لإدارة ــــــالعقابی
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دث ــــــــن تحـــــــــ، حی2005ارس ــــــم 29- 28ي ــــــالندوة الوطنیة حول إصلاح العدالة التي انعقدت یوم

ر ـــــــم أكثــــللتحك السّجون، ومنه توسیع صلاحیات إدارة السّجونعن الجدید الذي جاء به قانون تنظیم 

  .1في أمن المؤسسات

  :إختصاص مراقبة المؤسسات العقابیة: اً ثانی

ه في رقابة ما یجري داخل المؤسسات تدخّلإن السلطة الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات تتأكد ب

العقابیة، وهذا یتماشى ومفهوم العلاج العقابي، إذ أن هذه المؤسسات هي مكان تطبیق التدابیر العلاجیة 

ه ــــــة داخلها تكملة لرقابتـــــــي الرقابیــــــة القاضــــــون إمتداد سلطــــــعلیهم، فیك ح المحكومـــــــذة في صالـــــــخالمتّ 

وإذا كانت الرقابة العامة مقررة له كباقي أعضاء الجهاز . على المحكوم علیهم وأوضاعهم داخلها

ة ــــــة العامــــــتلك الرقاب ها عنــــــت أخرى تختلف في محورها وماهیتتدخّلاالقضائي، فإن له زیادة عنهم، 

ة ــــــة والمساهمــــــات العقابیــــــل المؤسســــــد داخــــــة في التواجــــــالتي یشترك فیها معهم، تعطیه نوعاً من الأصال

ل ـــــــة، هذا السجـــــــه المرقمـــــــس ویمضي أوراقــــــة، حیث نجده یطلع على سجل الحبــــــها الداخلیــــــفي حیات

  .2ذي یعد مرآة تعكس الوضعیة البشریة للمؤسسة العقابیةــــال

وقد أسندت مهمة الحفاظ على أمن المؤسسة العقابیة لإدارتها، فمساهمة قاضي تطبیق العقوبات 

في الحفاظ على نظامها الداخلي جدّ محدود، إذ أن طبیعة المهام القضائیة تختلف عن الصلاحیات 

الإداریة المسندة لمدیر المؤسسة العقابیة، وهذا لا یجعلنا نعدم الدور التكمیلي لقاضي تطبیق العقوبات 

ومدیر المؤسسة العقابیة، إلاّ أن تضییق الدور القضائي الرقابي على سیر ظروف الاحتباس من شأنه 

  .3التأثیر على تطویر برامج العلاج العقابي الموجهة للمحكوم علیهم

غم من ذلك یبقى إمتداد السلطة الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسات العقابیة وبالرّ 

 37، وذلك أن المادة 4ویة بالنسبة لهذه السلطة ترجع إلى مدیر المؤسسةالأوّلمحدوداً وضیقاً، حیث أن 

  .خولت له هذه السلطة 05/04من القانون 
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  :ج العقابيإختصاص مراقبة تنفیذ أسالیب العلا: ثالثاً 

إن السلطة الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات لا تتوقف عند حدّ الاتصال بالمحكوم علیهم والاطلاع 

على ما یجري داخل المؤسسات العقابیة، بل لها بعد ثالث یتمثل في الرقابة على تطبیق طرق العلاج 

علاجیة یتم إخضاع المحكوم علیه العقابي وإدارتها، ذلك أن عملیة العلاج العقابي تحتوي على عدة طرق 

فمن خلال الرقابة . لها، وتعكس مدى استجابته لذلك ومدى ملائمة الطرق العلاجیة لشخصیته وقدراته

على الأنظمة العقابیة تتجلى سلطة هذا القاضي في إدارة عملیة الإدماج الاجتماعي حیث یستطیع 

  .1بالعلاج إلى أغراضهبفضلها إقتراح أو تقریر كل ما یراه مناسباً للوصول 

ویتمتع قاضي تطبیق العقوبات بالنسبة لنظام البیئة المغلقة بممارسة الرقابة على مدى إحترام تتبع 

الأطوار المختلفة التي یمرّ بها المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة، ومراقبة تطبیق الطرق العلاجیة 

بصفة فردیة أو بصفته رئیساً للجنة تطبیق أمّا  السلطة المختلفة والمقررة في هذه المرحلة، وهو یمارس هذه

  :05/04من القانون رقم  24و 23، طبقاً لنص المادتین العقوبات

لة له بمقتضى أحكام ات المخوّ یسهر قاضي تطبیق العقوبات، فضلاً عن الصلاحیّ «: 23المادة 

ة ــــــــات البدیلـــــــة، والعقوبــــ ــّة للحریــــــــات السالبـــــــق العقوبـــــة تطبیــــــــة مشروعیـــــــــى مراقبـــــــون، علــــــــــــهذا القان

  .»اء، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبةـــالاقتض دنــــــع

ادة ـــــسة إعــــــل مؤســــــة، وكـــــــتربیة إعادة ــــــل مؤسســــــة وكـــــــة وقایـــــــل مؤسســــتنشأ لدى ك«: 24المادة 

تختص  .ل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبیق العقوبات یرأسها قاضي تطبیق العقوباتـــــتأهی

ترتیب وتوزیع المحبوسین، حسب وضعیتهم الجزائیة وخطورة الجریمة  - 1:لجنة تطبیق العقوبات بما یأتي

متابعة تطبیق  – 2. وجنسهم وسنهم وشخصیتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاحالمحبوسین من أجلها، 

دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقیف  – 3. العقوبات السالبة للحریة والبدیلة عند الاقتضاء

دراسة  – 4. المؤقت لتطبیق العقوبة، وطلبات الإفراج المشروط، أو الإفراج المشروط لأسباب صحیة

متابعة تطبیق برامج إعادة  – 5. ع في الوسط المفتوح، والحریة النصفیة، والورشات الخارجیةطلبات الوض

  .»تحدد تشكیلة هذه اللجنة، وكیفیة سیرها عن طریق التنظیم .التربیة وتفعیل آلیاتها

كما یمارس سلطة رقابیة على المحكوم علیهم الخاضعین لنظام الحریة النصفیة وإحترام الشروط 

في قرار الاستفادة من هذا النّظام، وفي حالة إخلاله یَأْمُرُ مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع  الواردة

المحبوس، ویخبر قاضي تطبیق العقوبات لیقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحریة النصفیة، أو وقفها 

 05/04م ـــــون رقـــــمن القان 107 ، وهذا طبقاً المادةأو إلغائها، وذلك بعد إستشارة لجنة تطبیق العقوبات
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یلتزم المحبوس المستفید من نظام الحریة النصفیة، في تعهد مكتوب، باحترام « :التي نصّت على أنّه

في حالة إخلال المحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط  .الشروط التي یتضمنها مقرر الاستفادة

حبوس، ویخبر قاضي تطبیق العقوبات لیقرر الإبقاء الاستفادة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع الم

  .»على الاستفادة من نظام الحریة النصفیة، أو وقفها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات

كما یملك أیضاً سلطة رقابیة إتجاه البیئة المفتوحة، وهو مكلّف في إطار الإفراج المشروط بالسهر 

ات الواردة بقرار المنح، وفي حالة إخلاله بها أو صدور حكم جدید على مدى إمتثال المستفید للإلتزام

، وفي حالة إلغاء )04الملحق رقم ( بالإدانة، فیجوز لقاضي تطبیق العقوبات إلغاء مقرر الإفراج المشروط

 قرارا الاستفادة من الإفراج المشروط یكلّف بالقیام بالإجراءات اللازمة لإرجاع المحكوم علیه إلى المؤسسة

 ررـــــذ المقــــــة لتنفیـــــالعقابیة، وله أن یستعین في ذلك بالنیابة العامة، التي یمكنها أن تسخر القوة العمومی

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات « :نصّت على أنّهالتي  05/04من القانون رقم  147كما جاء في المادة 

الإفراج المشروط إذا صدر حكم جدید بالإدانة  أو لوزیر العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، إلغاء مقرر

في حالة الإلغاء، یلتحق المحكوم  .من هذا القانون 145أو لم تحترم الشروط المنصوص علیها في المادة 

اء من طرف ــــــرر الإلغــــــه بمقــــــرّد تبلیغـــــــه، بمجــــــعلیه بالمؤسسة العقابیة التي كان یقضي بها عقوبت

ذ ـــــــة لتنفیـــــــن النیابة العامة أن تسخر القوة العمومیــــــ، ویمك)07الملحق رقم ( اتــــــق العقوبــــــیـي تطبـــــقاض

یترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم علیه قضاء ما تبقى من العقوبة  .ررــــــهذا المق

  .»قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضیةالمحكوم بها علیه، وتعد المدة التي 

وإیجاد طرق جدیدة  ،العالمیة في إیجاد حلول بدیلة لمحاربة الجریمةالتّشریعات  وفي إطار مواكبة

من  05الجزائري في المادة المشرّع  نظراً لعدم نجاعتها في إصلاح المجرمین، أدرج الحبسیةبدیلة للعقوبة 

، وذلك 1قانون العقوبات المتضمّن 09/01، العقوبات البدیلة وتبعاً لذلك جاء القانون 05/04القانون 

وما یلیها، التي تنص على العقوبة البدیلة المتمثلة في العمل للنفع العام، وأقرّ  1مكرر  5بإضافة المادة 

الف ــــــون الســــــمن القان 3رر ــــــمك 5علیهم، وبالرجوع للمادة  تبعاً لذلك شروطاً لتطبیقها على المحكوم

ر، فقد أسندت مهمة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، والفصل في إشكالات تنفیذها، ووقف تنفیذها ــــــالذك

لقاضي تطبیق العقوبات، إذ یقوم هذا الأخیر باستدعاء المحكوم علیه عن طریق المحضر القضائي 

ة ــــــب المؤسســــــه على طبیــــــاء یقوم بعرضــــــلعنوان المحدد بالملف، وفي حالة إمتثال المعني للاستدعبا

ة، أو عند الضرورة على أي طبیب آخر وذلك للتحقق من حالته الصحیة وإختیار طبیعة العمل ــــــالعقابی

الذي یتناسب معه، لیحرر في النهایة بطاقة معلومات تضمّ بملف المعني لیقوم قاضي تطبیق العقوبات 

ي بعدها باختیار منصب عمل من المناصب المعروضة، یتناسب من شأنه أن یحقق إندماجه الاجتماع

دون التأثیر على السیر العادي لحیاته، وفي حالة عدم إمتثال المحكوم علیه لاستدعاء قاضي تطبیق 
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العقوبات رغم ثبوت تبلیغه شخصیاً، وعدم حضور أيّ ممثل عنه أو من ینوبه لتقدیم مبرر لعدم الحضور 

ویرسله للنیابة العامة أو تعذر تقدیم مبرر جدي، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر عدم المثول 

  .1الذي یحوله لمصلحة تنفیذ العقوبات لتتولى باقي إجراءات تنفیذ عقوبة الحبس الأصلیة

مجالها  ،ع بها قاضي تطبیق العقوباتة التي یتمتّ وعلى ضوء ما سبق یتضح لنا أنّ السلطة الرقابیّ 

 ــــــياعــــل الاجتمـــــــادة التأهیــــــق إعــــــدف إلى تحقیـــــمتشعب یمس مختلف جوانب العلاج العقابي الذي یه

وهي بذلك تمكّنه من تجمیع حجم كبیر من المعلومات المفیدة حول أوضاع المحكوم علیهم، وأوضاع 

المؤسسات العقابیة، وكیفیات تطبیق طرق العلاج العقابي، وتؤهله لأن یكون جدیراً بإعطاء الرأي السلیم 

ل ــــــة في المسائــــــل منه جهة إستشاریــــــالقرار، وإفادتها بالمقترحات، كما تجع ذإتّخاللجهات المكلفة ب

  .2ة، بالإضافة إلى أنها تسهّل له من مهمته عندما یكون هو متخذ القرارــــــالعقابی

  .الإختصاصات الإستشاریة لقاضي تطبیق العقوبات:الثاّنيالفرع 

لال ــــــا أن نتناولها من خــــــــارتأین ،اتــــــلقاضي تطبیق العقوب في دراستنا للاختصاصات الاستشاریة

  ).ثانیاً ( 05/04القانون ظلّ  ثمّ في) أولاً ( 72/02الأمر ظلّ  هذا الفرع في

  :72/02الأمر ظلّ  السلطة الإقتراحیة في: أولاً 

ائیة، وتتوقف فعالیته تنبع هذه السلطة أساساً من الدور الذي یقوم به قاضي تطبیق الأحكام الجز 

على فطنته وذكائه، ویكون مدى هذه السلطة على مرحلتین، أولاهما إعطاء الرأي، وثانیهما تقدیم 

  .الاقتراحات

 :إعطاء الرأي - 1

القرار، غیر أن السلطة  إتّخاذفي الكثیر من الحالات لا یرجع لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

قرارها، فلقد وردت حالات متفرقة في الأمر  إتّخاذالمتخذة للقرار تحتاج إلى رأي سدید تعتمد علیه في 

لرئیس المؤسسة في حالة الاستعجال أن یضع «: التي نصّت على أنّه 69/2المادة  ففي، 72/02

 یستطیع إبطال الإجراء أو تأییده الذيالمسجون في عزلة ویخبر بذلك قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

لمدیر المؤسسة لت خوّ  »وفي الحالة الأخیرة یجب علیه تحدید المدة بما لا یزید على خمسة وأربعین یوماً 

العقابیة في حالة الاستعجال وضع المسجون في العزلة، ویعلم قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة الذي 

: ة من نفس الأمرالثاّلثفي الفقرة  37وهو ما تقضي به المادة  یستطیع إبطال هذا الإجراء أو تأییده،
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وفي حالة الاستعجال فإن رئیس المؤسسة یجعل المسجون في عزلة ویطلب في أقرب وقت رأي قاضي «

  .»تطبیق الأحكام الجزائیة الذي له أن یبطل الإجراء أو یؤیده مع تحدید مدته

والتأدیب، فإنه یدلي برأیه حول مدى جدوى إلحاق المساجین وفي إطار إشرافه على لجنة الترتیب 

یلحق المسجون «: من نفس الأمر 113للعمل في إطار البیئة المغلقة، وهو ما ورد في محتوى المادة 

بالعمل من طرف مدیر المؤسسة بعد أخذ رأي لجنة الترتیب والنظام المنصوص علیهما بموجب المادة 

  .1»مسجون وطاقة استخدامات المصانع ة الصفة المهنیة لكلمن هذا الأمر، مع مراعا 24

توجه طلبات تخصیص الید العاملة الموجودة في السجن إلى وزیر « :على 154وقد نصّت المادة 

فیعاد الطلب  .العدل رأسا الذي یؤشر على الطلب ویحیله إلى قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة للإدلاء برأیه

ة ــــــــرر الموافقـــــــذي یقــــــدل الـــــــر العـــــــد الدرس إلى وزیـــــة بعــــــات الخاص باستخدام الید العاملــــــع الاقتراحــــــم

في حالة القبول تعرض على الهیئة الطالبة اتفاقیة تحدد فیها الشروط العامة والخاصة  .ضـــــــــأو الرف

یقرر  .یوقع التعاقد من ممثل الهیئة الطالبة ووزیر العدل أو ممثله .لاستخدام الید العاملة التابعة للسجن

في التعاقد المتعلق بتخصیص الید العاملة تعیین الجهة التي تتكلف بمصاریف نقل وتغذیة المسجونین 

  .»وحراستهم

طلبات تخصیص الید العاملة العقابیة للعمل في الورش الخارجیة توجه إلى قاضي تطبیق  أنّ أي 

  .م الجزائیة للإدلاء برأیه فیها، بعد التأشیر علیها من طرف وزیر العدل مسبقاً الأحكا

ة ـــــض الأنشطـــــونظراً لكونه مساهماً فعالاً في الحیاة الداخلیة بالمؤسسة العقابیة، وإشرافه على بع

 ــــــاة من قبل مدیرهــــــــة العقابیـــــالمؤسسون داخل ــــــو والتلفزیــــــزة الرادیـــــفهو یدلي برأیه بالنسبة لتنصیب أجه

ي ــــــون الداخلــــــالقان المتضمّن 31/12/1989المؤرخ في  25من القرار رقم  102طبقاً لنص المادة 

ض ـــــبع إتّخاذحال  ي رأیهــــــــة یعطــــــــام الجزائیــــــي تطبیق الأحكــــــان قاضـــــة، وإذا كــــــات العقابیــــــللمؤسس

 إتّخاذقد فتح له المجال أیضاً في تقدیم اقتراحات تهدف إلى إعطاء السند، بغیة المشرّع  القرارات، فإن

  .قرارات ترمي إلى تغییر أوضاع المحكوم علیهم

 :تقدیم الاقتراحات - 2

إن الحیاة داخل المؤسسات العقابیة تتسم بحركیة دائمة ومستمرة، مما یجعل وضع المحكوم علیهم 

قرارات ملائمة تسایر تطور الوضع العلاجي للمحكوم  إتّخاذیتغیر باستمرار، وتحتاج هذه التغیرات إلى 

 لاتاـــــذه الحـــــمن هعلیهم، وإذا كان قاض تطبیق الأحكام الجزائیة لا یرجع إلیه الاختصاص في الكثیر 
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وم ـــــاة المحكـــــــة في حیــــــبعض القرارات المهم إتّخاذإلاّ أن وضعیته تجعله في مركز مناسب لاقتراح 

ه، وتكون له بذلك المبادرة، بحكم المعلومات المتوفّرة لدیه، في السهر على تطبیق طرق العلاج ـــــعلی

ة ـــــل بالنسبــــــي، یختص قاضي تطبیق العقوبات باقتراح التحویالعقابي، وفي إطار عمله الاقتراح

اجین الخطرین على أمن المؤسسة العقابیة ونظامها، وذلك نحو مؤسسة تقویم مختصة ویقدم اقتراحه ـــــللمس

 72/02من الأمر  70القرار النهائي، وهو ما تقضي به المادة  إتّخاذهذا إلى وزیر العدل الذي یرجع له 

عندما یكون المحكوم علیه خطراً على النظام والأمن داخل المؤسسة بسبب تصرفاته الغیر « :ي نصّهاف

ه ـــــب تحویلــــــدوى وجـــــــة الجـــــصارت عدیم 66العادیة وعندما یتبین أن العقوبات المشار إلیها في المادة 

للتحویل بناء على تقریر قاضي تطبیق یتخذ وزیر العدل المقرر المرخص  .إلى مؤسسة تقویم مختصة

  .»الأحكام الجزائیة

ادة ـــــا في المــــــإلیهار ـــــن أن العقوبات المشـــــون إذا تبیـــــل یكــــــوتجدر الإشارة إلى أن اقتراح التحوی

إن المحكوم علیهم ملزمون باحترام الأنظمة التي تخص «: التي نصّت على أنّه من نفس الأمر 66

ة ـــــــالف هته الأنظمــــــیتعرض من یخ .ةـــــــصیانة النظام والأمن وحفظ الصحة والطاعة في داخل المؤسس

تحدیـــــد حـــــق . 3التوبیخ مع تقیید في الملــــف الشخصــــــي، . 2الإنذار، . 1: إلى العقوبات التأدیبیة الآتیة

ن ـــــــاوز شهریـــــــدة لا تتجــــــارة لمـــــــق الزیــــــــدید حـــــــتح. 4الأكثر،  المراسلـــــة لمـــدة لا تتجاوز شهرین على

ن ـــــــاوز شهریـــــــرف في النقود للحاجـــــــات الشخصیـــة لمـــــدة لا تتجــــــع من التصــــــــالمن. 5ثر، ـــــــــعلى الأك

أضحت عدیمة ، »خمسة وأربعین یوماً على الأكثر زلة لمدة لا تتجاوزالوضع في الع. 6ر، ـــــــعلى الأكث

  .الجدوى بسبب تصرفات المسجون

ع ــــــاً ما یكون ذو طابــــــرى غالبــــــات أخــــــین إلى مؤسســــــونستنتج هنا هو أنّ اقتراح تحویل المساج

الذین تشكل تصرفاتهم خطراً على نظام المؤسسة ي، لاسیما بالنسبة للمساجین من الصنف الخطیر، ــــــعقاب

العقابیة وأمنها، وهو ما یعلل مقترح التحویل الذي یحرره قاضي تطبیق العقوبات إلى مؤسسة إعادة 

  .التأهیل وإعادة التقویم، حسب الحالة والخطورة الملاحظة

ج المساجین تنظیم استخرا المتضمّن 20/10/1997المؤرخ في  18وهو ما تضمنه القرار رقم 

ة ــــــت القضائیاــــــــال الملفـــــها في هذا الشأن، كضرورة إرسإتّخاذونقلهم وتحویلهم، والإجراءات التي یجب 

ات ـــــــن، والجهـــــكما حدد نفس القرار الأوامر التي یتم بموجبها تحویل المساجیلكل مسجون یتم تحویله، 

  .التي یحول لدیها المحكوم علیهم

راح الرامي إلى إفادة بعض المحكوم ـــة تقدیم الاقتـــام الجزائیــــي تطبیق الأحكــــع لقاضــــیرج كما

البیئة ظلّ  علیهم، الذي یبدون استعدادات بینة في إتباع طریق الصلاح، من خلال تفانیهم في العمل في

ع ــــــاً، ذلك أنه یتابــــــة عشرة یومـــــالمغلقة، بأن یقترح على وزیر العدل منحهم عطلاً لا تتجاوز مدتها خمس
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یمكن لقاضي تطبیق الأحكام « :72/02من الأمر  118عن قرب تطور سیرتهم، كما تنص المادة 

الجزائیة بعد استشارة لجنة الترتیب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة، أن یقترح على وزیر العدل منح عطلة 

تحدد هذه العطلة في المقرر الذي منحت  .ا عملهم واستقامت سیرتهمالمكافأة للمحكوم علیهم الذین أحسنو 

ه یمكن لقاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة أنّ أي ، »بموجبه والتي لا یمكن أن تجاوز خمسة عشرة یوماً 

لجنة الترتیب والتأدیب في نفس المؤسسة، أن یقترح على وزیر العدل منح عطلة المكافأة للمحكوم علیهم 

  .حسنوا عملهم وإستقامت سیرتهمالذین أ

وكذلك الأمر بالنسبة لاقتراح إلحاق المحكوم علیهم بنظام الورشة الخارجیة، بعدما كانوا في نظام 

البیئة المغلقة، ویقصد بنظام الورشة الخارجیة استخدام المحكوم علیهم في شكل جماعات أو فرق تحت 

خارج المؤسسات، لإنجاز أشغال ذات الصالح العام لحساب الإدارات والجماعات  السّجونمراقبة إدارة 

العمومیة، ویؤدن بذلك من طرف وزیر العدل بناءّ على اقتراح قاضي تطبیق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة 

 72/02الترتیب والتأدیب، ویخضع اقتراح الوضع في الورشات الخارجیة لشروط ومعاییر تضمّنها الأمر 

یقرر وزیر العدل، باقتراح من قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة « :التي نصّت على منه 146في المادة 

المحكوم علیهم في أحد  ، تعیین24وبعد استشارة لجنة الترتیب وحفظ النظام المنصوص علیها في المادة 

  .»الأنظمة المذكورة أعلاه

ة ـــــام الجزائیـــــق الأحكـــــلي بها قاضي تطبیوما نستطیع قوله بخصوص الآراء والاقتراحات التي ید

وهي بذلك تشكّل  -وزیر العدل –هي أنّها بمثابة استطلاع رأي السلطة القضائیة من قبل السلطة التنفیذیة 

درت ـــــا صـــــــشبه ضمانة بالنسبة للمحكوم علیه من جهة، ویُعطي وزناً من جهة أخرى لقراراتها باعتباره

لاع رأي السلطة القضائیة، وهذا یوضّح لنا جلیّا تمتع قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بسلطتي بعد استط

الرقابة والاقتراح وكذا درجة مساهمته في عملیة إعادة التأهیل الاجتماعي، وبالرّغم من ذلك فإنه لا یعطي 

ه ــــــلال ما یملكــــــذلك من خصورة حقیقیة عن سلطاته الفعلیة في إدارة هذه العملیة وتسییرها، وقد یتّضح 

  .من سلطة تقریریة بالنسبة لكل عناصر العملیة العلاجیة، المادیة منها والبشریة والتنظیمیة خاصة

  :05/04الصلاحیات الاستشاریة وفقاً للقانون : ثانیاً 

بسلطة إستشاریة داخل المؤسسات  05/04القانون ظلّ  لقد حظي قاضي تطبیق العقوبات في

وكذا الصّلات التي یقیمها مع المحكوم  ،العقابیة امتداداً للعلاقات التي تربطه بمسیّري هذه المؤسسات

  :منه 130و 111و 96، طبقاً للمواد علیهم في إطار الأنظمة المطبقة علیهم

في إطار عملیة التكوین بغرض تأهیل المحبوس وإعادة إدماجه الاجتماعي، یتولى «: 96المادة 

دة ــــــؤسسة العقابیة، بعد استطلاع رأي لجنة تطبیق العقوبات، إسناد بعض الأعمال المفیمدیر الم
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وس، مع واجب مراعاته في ذلك  الحالة الصحیة للمحبوس، واستعداده البدني والنفسي، وقواعد ـــــللمحب

  .»حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابیة

العقوبات، مقرر الوضع في نظام البیئة المفتوحة بعد استشارة یتخذ قاضي تطبیق «: 111المادة 

یقرر الرجوع إلى نظام البیئة  .لجنة تطبیق العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك

  .»المغلقة بنفس الطریقة التي تم بها الوضع في نظام البیئة المفتوحة

أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، إصدار مقرر  یجوز لقاضي تطبیق العقوبات، بعد«: 130المادة 

أشهر، إذا كان باقي العقوبة ) 3(مسبب بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

إذا توفي . 1: واحدة أو یساویها، وتوفر أحد الأسباب الآتیة) 1(المحكوم بها على المحبوس یقل عن سنة 

وس ـــــت المحبــــــإذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر، وأثب .2أحد أفراد عائلة المحبوس، 

إذا كان زوجه محبوساً أیضاً، وكان . 4التحضیر للمشاركة في امتحان، . 3بأنه المتكفل الوحید بالعائلة، 

م ــــــى منهـــــــــن المرضــــــــیة الآخر ـــــراد العائلــــــر، أو بأفــــــمن شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاّد القص

  .»إذا كان المحبوس خاضعاً لعلاج طبي خاص. 5زة، ـــــأو العج

بإدخال تعدیلات على الحالات التي یختص فیها قاضي  05/04بموجب القانون المشرّع  بحیث قام

القرار المنصوص علیها في الأمر  إتّخاذتطبیق العقوبات بتقدیم الرأي وممارسة الرقابة دون سلطة 

ه ـــــادرة یمكنــــــــالات نـــــــــى إلاّ حـــــــ، إذ أصبحت لقاضي تطبیق العقوبات سلطات تقریریة، ولم تبق72/02

من خلالها تقدیم الاقتراح والرأي، نذكر منها الحالة التي یختص فیها وزیر العدل بإصدار قرار الإفراج 

یقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس « :أنّهعلى  137شأن نصّت المادة ال المشروط، وفي هذا

  .»شخصیاً أو ممثله القانوني، أو في شكل اقتراح من قاضي تطبیق العقوبات، أو مدیر المؤسسة العقابیة

في النازعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام  تدخّلات یــــق العقوبـــي تطبیــقاض د أنّ ـــما نجـــك

ة، التي تختص بالفصل فیها الجهات القضائیة المصدرة للحكم أو القرار، ویمكنه أیضاً القیام برفع ـــالجزائی

طلب دمج العقوبات، أو ضمها، أمام آخر جهة قضائیة أصدرت العقوبة السالبة للحریة، على أن یرسل 

، وهذا طبقاً أیام) 08(م أو وكیل الجمهوریة، لتقدیم ملاحظاته المكتوبة خلال ثمانیة الطلب إلى النائب العا

ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة بموجب « :05/04من القانون  14لنص المادة 

م، أو وكیل ویرفع هذا الطلب من النائب العا .طلب أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار

لب ــــــع الطــــــة رفــــــــوفي حال .هـــــــــه أو محامیـــــالجمهوریة، أو من قاضي تطبیق العقوبات، أو المحكوم علی

 ام، أو وكیلـــــــب العــــــب إلى النائــــــه، یرسل الطلـــــــوم علیــــــــات، أو المحكــــــق العقوبـــــي تطبیـــــمن قاض

ة ـــــــتختص الجهة القضائی .أیام) 8(الجمهوریة، للإطلاع وتقدیم التماساته المكتوبة في غضون ثمانیة 

ة ــــتختص غرفة الاتهام بتصحیح الأخطاء المادی .التي أصدرت الحكم بتصحیح الأخطاء المادة الواردة فیه
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یجوز للجهة  .محكمة الجنایاتوالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن 

ل ـــــما تفصـــــا ریثــــــراه لازمــــــالقضائیة الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم أو بإتّخاذ كل تدبیر ت

ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقاً لنفس  .في النزاع، وذلك ما لم یكن المحكوم علیه محبوسا

ة أصدرت العقوبة السالبة لفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائیالإجراءات المحددة في ا

  .»للحریة

غیر أنّ ذلك لا یجعلها نغفل على الأهمیة القانونیة للآراء الاستشاریة له خاصة إذا تعلق الأمر 

  .بوضعیة المحكوم علیه ومسار العلاج العقابي الخاضع له

أنه یجب تقلیص الوظیفة الاستشاریة لقاضي تطبیق العقوبات لقد توصل الفكر العقابي الحدیث إلى 

باعتبار أنها ذات طبیعة إداریة محضة، كما أن القضاة لیسوا على درایة كافة بالعلم العقابي الذي یجعلهم 

خبراء یبدون الرأي للإدارة العقابیة، بل إن المنطق یفرض العكس، بمعنى أنّ كافة الأجهزة العقابیة العالمة 

فن العقابي ینبغي أن تقدم الرأي للقضاء، الذي یضع الرأي في إطار من الضمانات القضائیة لكافة بال

  .1حقوق المحكوم علیه وتوجیه المعاملة العقابیة نحو أهدافها

ونحن نرى أن تقدیم المشورة یمكن أن یسند لقاضي تطبیق العقوبات مسایرة لأفكار مدرسة الدفاع 

ة، لكن القول بهذا لا یجعلنا نعدم الدور التكاملي الاستشاري المتبادل بین المشرف ــــــاعي الحدیثـــــالاجتم

على عملیة العلاج العقابي والإدارة العقابیة، فتنفیذ أسالیب المعاملة العقابیة مرهون بحمایة حقوق المحكوم 

القضائي في تطبیق الجزاء الجنائي، ومن ثم فإن الاستشاریة ینبغي أن یُبنى  التدخّلعلیهم، والتي تتحقق ب

على أسس علمیة متینة وفق أطر قانونیة تقتضیها الأهداف المتوخاة من تطبیق العقوبة، التي تصورها 

  .قاضي الحكم عند إصدار للحكم

ات ــــــق العقوبــــــي تطبیــــرة قاضوتحقیقاً لأهداف المعاملة العقابیة، لابد من الانتقال من مرحلة استشا

  .القرارات المناسبة لكل محكوم علیه وفقاً لطرق العلاج العقابي إتّخاذإلى مرحلة 

  .الإختصاصات التقریریة لقاضي تطبیق العقوبات:الثاّنيالمطلب 

برز دوره إنّ ما یتمتّع به قاضي تطبیق العقوبات من سلطات تقریریة خوّلها له القانون فإنّ ذلك یُ 

ه في مرحلة تطبیق العقوبة، بحیث أنّه لو تمتّع بإمكانیة إبداء الرأي وممارسة الرقابیة تدخّلومركزه أثناء 

یعدّ ذلك أمراً سلبیاً في تحقیق الهدف من العقوبة التي تنفذ على المحكوم علیه  ،دون السلطة التقریریة

  .2داخل المؤسسة وخارجها

                                                           
 .450-449:ص ، مرجع سابق،عبد العظيم مرسي –)  1
 .137:ص ، مرجع سابق،طاشور عبد الحفيظ –)  2
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ي ــــــزاء الجنائــــــق الجـــــة تطبیــــــاء في مرحلـــالعقابیة الحدیثة تفعیل دور القضحیث تقتضي السیاسة 

عن طریق تزوید قاضي تطبیق العقوبات بسلطات تقریریة تمكنه من الإشراف على عملیة العلاج العقابي 

ز ــــــیرتك«: على أنّه التي تنصّ  05/04من القانون  3، طبقاً للمادة من تتبع تطور مسار التفرید العقابي

تطبیق العقوبة السالبة للحریة على مبدأ تفرید العقوبة الذي یتمثل في معاملة المحبوس وفقاً لوضعیته 

  .»الجزائیة، وحالته البدنیة والعقلیة

وإذا ما أردنا أن نبحث عن السلطة التقریریة التي یتمتّع بها قاضي تطبیق العقوبات في التشریع 

مع إقرارنا بأهمیّة هذه السلطة، یصعب علینا أن نجد لها مجال ممارسة واضحة وذات أهمیة الجزائري، و 

وبالرغم من ذلك حاولنا إبراز ، 1في مختلف المیادین التي تهم إعادة التأهیل الاجتماعي للمحكوم علیهم

وخارجها ) الأوّلالفرع (القرارات داخل المؤسسة العقابیة  إتّخاذمدى سلطة قاضي تطبیق العقوبات في 

  ).الثاّنيالفرع (

  .قرارات قاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسة العقابیة:الأوّلالفرع 

ة ــــــــر في جملـــــــات تنحصــــــالجزائري لقاضي تطبیق العقوبالمشرّع  إنّ السلطة التقریریة التي خوّلها

ة ـــــــع في نظام الحریـــــــة، قرار الوضــــــات الخارجیـــــرار الوضع في الورشـــــــق: من القرارات والمتمثلة في

  .رار الوضع في نظام البیئة المفتوحة، قرار منح رخصة الخروجــــــة، قــــــــالنصفی

  :قرار الوضع في الورشات الخارجیة: أولاً 

وهذا ما یعني بالمفهوم المخالف  ،)إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة(هذا الإجراء جاء تحت عنوان 

ا ـــــــه بتطرّقنــــــا سنوضّحـــــذا مـــــــوه، 2ةــــــــة المفتوحـــــــل البیئــــــة داخــــــادة التربیــــــق بإعـ ــــّراء یتعلـــــأنّ هذا الإج

 :التي تنصّ على 05/04القانون من  100قاً للمادة بحیث یقصد بالورشات الخارجیة طب .ذا الإجراءــــله

ة ـــارج المؤسســـرق خـــیقصد بنظام الورشات الخارجیة، قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیاً بعمل ضمن ف«

یمكن تخصیص الید العاملة  .ة، تحت مراقبة إدارة السّجون لحساب الهیئات والمؤسسات العمومیةــــالعقابی

ة التي تساهم في إنجاز مشاریع ـــــــات الخاصـــــــعمال في المؤسسمن المحبوسین ضمن نفس الشروط، لل

ة ـــــارج المؤسســــــرق خـــــــهو قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیاً بعمل ضمن ف، أي »ذات منفعة عامة

الورشات وقد أصبح نظام حساب الهیئات والمؤسسات العمومیة، ل السّجونة، تحت مراقبة إدارة ــــــالعقابی

الخارجیة من الأنظمة المرنة التي ینظم العمل فیها وفقاً لظروف مماثلة للظروف التي یقام فیها العمل 

ادة ــــــــت المــــبخصوص وضع المحبوسین في إطار التشغیل ضمن الورشات الخارجیة فقد نصّ أمّا  ،الحرّ 

 101ادة ـــــــــت المـــــقكما تطرّ  ل ذلك،ـــــــذة في سبیــــــعلى كیفیة الاستفادة من هذه النظم وكذا التدابیر المتخ
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إلى الشروط الواجب توافرها في المحبوس المرشح إلى الاستفادة من نظام في نصّها من نفس القانون 

المحبوس المبتدئ الذي قضى  - 1: یوضع في الورشات الخارجیة من المحبوسین«: الورشات الخارجیة

المحبوس الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة وقضى  - 2. المحكوم بها علیهالعقوبة ) 1/3(ثلث 

دة دّ ــــــروط المحــــــاً للشـــــــة وفقــــــــیتم الوضع في الورشات الخارجی .العقوبة المحكوم بها علیه) 1/2(نصف 

ویشعر به المصالح من هذا القانون، بموجب مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات،  95في المادة 

 :وتتمثل هذه الشروط في .»المختصة بوزارة العدل

 .أن یكون المحبوس قد حكم علیه نهائیاً  - 

ه، إذا كان المحبوس ــــــوم بها علیـــــــدة العقوبة المحكـــــــم) 3/1(وس قد قضى ثلث ــــــون المحبـــــــأن یك - 

بغض النظر  الأولىمبتدئاً والمقصود بالمحبوس المبتدأ ذلك الشخص الذي وجد نفسه مجرماً للمرة 

 .الأولىعن جسامة الجریمة بمعنى آخر أنه هو المحبوس الذي ارتكب الجریمة للمرة 

یقضي مدة سنة سنوات مثلاً علیه أن  )3(بثلاث المحبوس المحكوم علیه  بأنّ  وبطریقة أخرى نقول

سنوات، مع الإشارة أن مدة العقوبة التي إستفاد منها المحبوس في إطار مرسوم  )3(ثلاث واحدة من ) 1(

  .1العفو بإحدى المناسبات، تعتبر كأنها عقوبة مقضاه وتحتسب ضمن الفترة المشار إلیها

قد سبق الحكم علیه مدة العقوبة المحكوم بها علیه، إذا كان المحبوس ) ½(أن یكون قد قضى نصف  - 

 .بعقوبة سالبة الحریة، والمقصود هنا هو المحبوس معتاد الإجرام

یتم الوضع في نظام الورشات الخارجیة بناءً على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات، مع إشعار  - 

 :المصالح المختصة بالوزارة، حیث یتعین على قاضي تطبیق العقوبات عند تلقیه الطلب القیام ما یلي

ن یعرض الطلب على لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة المعنیة لإبداء الرأي، وفقاً لأحكام أ -1

توجه طلبات تخصیص الید العاملة العقابیة إلى قاضي تطبیق « :أنّه التي تنصّ على 103المادة 

ة ـــــــة الموافقـــــــي حالـــــــوف. الرأيات لإبداء ــــــــق العقوبــــــى لجنة تطبیــــــالعقوبات الذي یحیلها بدوره عل

لة ـــــــد العامـــــــة والخاصة لاستخدام الیــــــــروط العامــــــد فیها الشحدّ ــة تــــــة الطالبة اتفاقیــــــع الهیئـــــرم مــــــــتب

 .»ثل الهیئة الطالبةیوقع على الاتفاقیة كل من مدیر المؤسسة العقابیة ومم .ن المحبوسینـــــم

أن یأمر إثر ذلك بتشكیل الملف الخاص بالوضع في نظام الورشة الخارجیة، متى توافرت الشروط  -2

 .المطلوبة

عند إنتهاء المدة المحددة في الاتفاقیة أو فسخها بأمر  :إلزام المحبوس بالعودة إلى المؤسسة العقابیة - 

ین الهیئة الطالبة للید العاملة والمؤسسة العقابیة من قاضي تطبیق العقوبات، وتكون هذه الإتفاقیة ب
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ة لاستخدام الید العاملة من المحبوسین، وتوقع هذه الاتفاقیة ـــــــــة وخاصّ ـــــــها شروط عامّ ـــــــد فیدّ ـــــــوتح

 :من قبل كل من مدیر المؤسسة العقابیة وممثل الهیئة الطالبة، ویكون ذلك بصورتین

أن تتم الإتفاق بین المؤسسة العقابیة والهیئة الطالبة على خروج المحبوس بصفة  وهي :الأولىالصورة 

نهائیة من المؤسسة العقابیة خلال المدة المتفق علیها، وبالتالي تكون إقامة المحبوس لیلاً في أماكن 

دة دّ ـــــة المحاء المدّ ـــإلاّ بعد إنته ،خاصة مجهزة لذلك في مكان العمل نفسه، ولا یعود إلى المؤسسة العقابیة

  .في الإتفاقیة أي أن المحبوس یبقى خارج المؤسسة العقابیة لیلاً ونهاراً 

الإتفاق بین الطرفین على أن یخرج المحبوس نهاراً إلى مكان العمل المتفق  وهي أن یتم :ةالثاّنیالصورة 

علیه، ویبقى طوال فترة العمل هناك، ویعود في المساء إلى المؤسسة العقابیة للمبیت وفي كلا الحالتین 

ة ـــــة الطالبـــــــلهیئة اـــــــفاق على مساهمــــــــوقد یتم الإت ،فإن الحراسة أساساً تكون على عاتق إدارة المؤسسة

  .1في حراستهم

فإنه یمكن تحمیل الجهة الطالبة للید العاملة  ،وبالنسبة لحراسة المحبوس في نظام الورش الخارجیة

یتولى «: 05/04من القانون  4فقرة  102، طبقاً لنصّ المادة من المحبوسین أن تتولى جزء من الحراسة

الورشة الخارجیة أثناء النقل في ورشات العمل، وخلال أوقات  مهمة حراسة المحبوس الموضوع في نظام

ویجوز النص في الاتفاقیة على إمكانیة مساهمة الجهة المستخدمة . الاستراحة، موظفو المؤسسة العقابیة

  .»في الحراسة جزئیاً 

  :قرار الوضع في نظام الحریة النصفیة: ثانیاً 

، ومعنى 05/04إعادة الإدماج التي جاء بها القانون یُعتبر نظام الحریة النصفیة من جملة أنظمة 

فما هي الحریة . هذا النظام یؤخذ من تسمیته، بحیث یتمتّع المحبوس بنصف الحریة في هذا الجانب

  .05/04انون النصفیة وفقاً للق

خلال النهار  ،الحریة النصفیة هي وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیاً خارج المؤسسة العقابیة

راسة أو رقابة من إدارة المؤسسة، لیعود إلیها مساءّ، مع إخضاعه لمجموعة من الشروط دون ح

ب ــــــر سلــــــها تحصـــــة، إذ أنّ ــــــة العقوبـــــــرق لمراجعــــالطأهمّ  والإلتزامات، وتعتبر الحریة النصفیة من

د نهاراً، مع تقییدها ببعض الشروط التي تحدّ  ة في اللیل فقط، ویبقى المحبوس یتمتع بكامل حریتهـــــــالحری

  .2ن طرف المؤسسة العقابیة، والتي تهدف بالأساس للحفاظ على المحبوس وعلاقته بمحیطهـــــم
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یقصد بنظام الحریة النصفیة، وضع المحبوس «: على ما یلي 104وفي هذا الصدد نصّت المادة 

خلال النهار ودون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء المحكوم علیه نهائیاً خارج المؤسسة العقابیة 

، والهدف من الحریة النصفیة هو خلق الشعور بالمسؤولیة لدى الشخص المحكوم علیه، باعتبار »كل یوم

أنه یتمتع بكامل حریته خلال الیوم دون حراسة أو مراقبة ویعود في المساء طواعیة إلى المؤسسة العقابیة 

اً ــــــه نهائیــــــــراً لخروجــــــتدریجیّاً وذلك تحضی اجتماعیّاً  بها، ومن جهة ثانیة العمل على إدماجه لقضاء اللیل

  .1من المؤسسة العقابیة

ق ــــــي تطبیــــــدره قاضـــــــویتمّ وضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة بناءً على مقرر یص

بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابیة بعد إشعار المصالح المختصة  ،اتـــــالعقوب

  :05/04من القانون  106/2والمادة  24/2بوزارة العدل طبقاً للمادة 

ترتیب وتوزیع المحبوسین، حسب  -1:تختص لجنة تطبیق العقوبات بما یأتي«: 24/2المادة 

الجریمة المحبوسین من أجلها، وجنسهم وسنهم وشخصیتهم، ودرجة استعدادهم وضعیتهم الجزائیة وخطورة 

دراسة طلبات إجازات  – 3. متابعة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والبدیلة عند الاقتضاء – 2. للإصلاح

روط ــــــات الإفراج المشروط، أو الإفراج المشـــــالخروج وطلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، وطلب

ة، والورشات ـــــــة النصفیـــــوح، والحریــــــات الوضع في الوسط المفتــــــة طلبـــــــــدراس – 4. لأسباب صحیة

  .»متابعة تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتها – 5. ةـــــالخارجی

ق ـــــــي تطبیـــــــرر لقاضـــــــة بمقـــــــیوضع المحبوس في نظام الحریة النصفی«: 106/2المادة 

  .»ات، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدلـــــالعقوب

الجزائري وضع جملة من الشروط ونصّ علیها المشرّع  وبخصوص الاستفادة من هذا النظام فإنّ 

  :، وتتمثل هذه الشروط في105و 104في المادتین 

قد صدر في حقه حكماً أو قراراً نهائیاً، قضى  أي أن یكون: محبوس محكوماً علیه نهائیاً أن یكون ال -1

 .2علیه بعقوبة سالبة للحریة وتم إیداعه بمؤسسة عقابیة تنفیذاً لذلك

بالنسبة للمحكوم علیه المبتدئ حسب الحالات الواردة في نصّ المادة : قضاء فترة معینة من العقوبة -2

  .3التي میزت بین المُبتِدِئِ ومعتاد الإجرام الأولىسالفة الذكر في فقرتها  106
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ة ــــــة النصفیـــــام الحریـــــوس في نظــــدار مقرر وضع المحبـــــإص حیث یكون: دور مقرر الاستفادةــــص - 3

وإخطار المصالح  ،ن اختصاص قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوباتـــــم

 .05/04من القانون  2الفقرة  106المختصة بوزارة العدل بذلك، وهو ما نصت علیه المادة 

المحبوس المستفید من الحریة النصفیة بالالتزامات والشروط المحددة في قرار  وإذا ما أخلّ 

الاستفادة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاعه إلى المؤسسة فوراً ویخطر قاضي تطبیق العقوبات 

في حالة إخلال «: التي جاء فیها 05/04من القانون  2في الفقرة  107طبقاً لنص المادة  بالإجراء

وس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع المحبوس، ویخبر المحب

قاضي تطبیق العقوبات لیقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحریة النصفیة، أو وقفها، وذلك بعد 

على الاستفادة من الحریة ، الذي تبقى له سلطة القرار فیما یتعلق بالإبقاء »استشارة لجنة تطبیق العقوبات

  .النصفیة أو وقفها أو إلغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات

أما في حالة عدم عودة المحبوس إلى المؤسسة العقابیة في الأوقات التي حددها قاضي تطبیق 

  :ت على أنّه، والتي نصّ من قانون العقوبات 188العقوبات، فیعتبر في حالة فرار ویتابع بموجب المادة 

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضاً علیه أو معتقلاً بمقتضى أمر «

ة المختصة ــــــــي خصصتها السلطــــــــن التـــــــروب من الأماكــــــهـــــاول الــــــــأو حكم قضائي ویهرب أو یح

ع ــــــــویعاقب الجاني بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات إذا وق .ه أو من مكان العمل أو أثناء نقلهـــــلحبس

  .»الهروب أو الشروع فیه بالعنف أو بالتهدید ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطیم باب السجن

طبقاً ، 1وفي حالة صدور حكم بتهمة الفرار ینقل المحبوس مباشرة إلى مؤسسة مختصة بالتقویم

إن المحكوم علیهم المقبولین في نظام الحریة « :في نصّهاالتي جاء و ، 72/02الأمر من  169للمادة 

  .»النصفیة الذي یحكم علیهم بتهمة الفرار ینقلون تلقائیا إلى مؤسسة مختصّة بالتقویم

أذكر  ،تجدر الإشارة إلى أنّ الاستفادة من نظام الحریة النصفیة تترتّب عنه مجموعة من الآثار

  :منها ما یلي

وفي الوقت  ،المحبوس المؤسسة نهاراً إلى حیث تم وضعه لأداء المهمة المذكورة في المقرر یغادر - 

المحدد له دخولاً وخروجاً، مع مراعاة المسافة الفاصلة بین المؤسسة ومكان أداء المهمة، كما تراعى 

 .باقي الظروف المتعلقة بالنقل وغیره

 .الوقت الرسمي للعملیعود المحبوس إلى المؤسسة العقابیة إثر انتهاء  - 

 .یكون المحبوس حراً طلیقاً ودون حراسة تذكر إثر خروجه من المؤسسة نهاراً  - 

                                                           
 .390:، ص، مرجع سالف ذكرهلقانون الجزائرية العقابية في االسياس :عمر خوري –)  1
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یسمح للمحبوس المستفید من نظام الحریة النصفیة بحیازة مبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه لدى  - 

ه ـــــم محاسبتــــــاء على أن تتــــــــالاقتضد ـــــــة عنــــــــل والتغذیـــــــكتابة ضبط المحاسبة لتغطیة مصاریف النق

 .عمّا صرفه وعمّا بقي له لیعیده إلى حسابه الخاص بالمؤسسة حسبما تم بیانه

يء ـــــــى أي شـــــــارة إلـــــــیتوج المحبوس بشهادة في الاختصاص الذي باشره من الجهة المعنیة دون إش - 

 .1ا یفید أنه تحصل علیها بصفة محبوسممّ 

وبعد عرضنا لهذا النظام یمكننا القول أن یرتكز إلى حدّ كبیر على الثقة التي یكتسبها المحكوم 

علیه، والتي غالباً ما تنطوي على عملیة العلاج العقابي، لما یتطلب منح الحریّة النصفیة من طرف 

  .2المشرف على تطبیقها عنایة خاصة، لاسیما ما تعلق بالرقابة والمساعدة المستمرة

  :قرار الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة: ثالثاً 

تعتبر نظام البیئة المفتوحة أحدث نظام عقابي توصلت إلیه الدراسات والأبحاث في مجال السیاسة 

  .3العقابیة الحدیثةالتّشریعات  العقابیة، فهو یختلف تماماً عن نظام البیئة المغلقة، حیث أخذت به كل

المفتوحة في المؤسسات العقابیة الحدیثة المشیدة بلا أسوار، ولا أسلاك حیث یتمثل نظام البیئة 

شائكة، ولا قضبان، ولا أقفال، ولا حراسة مشددة، فهي مباني عادیة لها أبواب ونوافذ، ویتمتع فیها النزیل 

ات ـــــــذ هذه المؤسســـوتتخ. بحریة الدخول والخروج في حدود النطاق المكاني الذي توجد فیه تلك المؤسسة

تتخذ «: 05/04من القانون  109من الأشكال المذكورة في نصّ المادة  في التشریع الجزائري شكل

ي أو خدماتي، أو ذات منفعة ـاعي أو حرفـــمؤسسات البیئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صن

  .»ة، وتتمیز بتشغیل وإیواء المحبوسینـــــعام

ل المحبوسین وإیوائهم بنفس المكان وهناك یمكن الاختلاف مع نظام ویتمیز هذا النظام بتشغی

 هذا النظام لا یمكن لجمیع الفئات من المحبوسین الاستفادة منه، وقد وضع الورشات الخارجیة، كما أنّ 

الجزائري عدة شروط لاستفادة المحكوم علیهم من الوضع في نظام البیئة المفتوحة، وهي نفسها المشرّع 

ع ــــن أن یوضـــــیمك«: 05/04ون ـــــمن القان 110، طبقاً لنصّ المادة في نظام الورشات الخارجیةالمقررة 

  .»ط الوضع في نظام الورشات الخارجیةو في نظام البیئة المفتوحة، المحبوس الذي یستوفي شر 

ومدة وهناك معاییر یتم اعتمادها لوضع المحبوسین في هذا النظام بحیث  یتعلّق الأمر بنوع 

العقوبة، ولكن قد یتعلّق بقبول الطاعة والشعور بالمسؤولیة تجاه المجتمع وكذلك قابلیة الاستجابة 

  .والاستعداد لتقبل البرنامج الإصلاحي المطبق

                                                           
 .102:ص ، مرجع سابق،سائح سنقوقة –)  1
  .111:ص ، مرجع سابق،طاشور عبد الحفيظ –)  2
 .393:ص ، مرجع سابق،عمر خوري –)  3



  تطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتجسید قاضي تجسید قاضي                                                                                                                                                                   ::الثاّنيالثاّنيالفصل الفصل 

54 
 

ات ـــق العقوبـــــي تطبیــــــود إلى قاضـــــة تعـــــة المفتوحـــــإنّ سلطة إصدار مقرر الوضع في نظام البیئ

ارة لجنة تطبیق العقوبات، وإشعار المصالح المختصة في وزارة العدل بذلك، وفي حالة إذا أخلّ بعد استش

المحكوم علیه الخاضع لنظام البیئة المفتوحة بالالتزامات المفروضة علیه، یقرر قاضي تطبیق العقوبات 

بعد استشارة لجنة تطبیق ، أي الأولىإرجاعه إلى المؤسسة العقابیة في نظام البیئة المغلقة بنفس الطریقة 

 الفقرة الثانیة 111، كما جاء في المادة العقوبات وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بمقرر الإرجاع

الوضع في نظام  یقرر الرجوع إلى نظام البیئة المغلقة بنفس الطریقة التي تم بها«: 05/04من القانون 

  .»البیئة المفتوحة

  :ة المفتوحة ما یليومن بین مزایا نظام البیئ

 تجنیب المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة لمدة قصیرة أو المحكوم علیهم لأول مرة مخالطة - 

 .المغلقة وما یترتب على ذلك من آثار سلبیة السّجونالمودعین في 

ة یسمح للمستفید من نظام البیئة المفتوحة والمفرج عنه ویسهل له إیجاد عمل، إلاّ أن الظروف المحیط - 

 .بالعمل الذي یزاوله داخل تلك البیئة لا تختلف في طبیعتها عن ظروف العمل خارج المؤسسة

أوجه النقد التي وجهت لهذا النظام أنه یساعد أهمّ  من: أمّا بخصوص مساوئ نظام البیئة المفتوحة

مزودة  على هروب المساجین، خاصة وأنه یطبق في مراكز فلاحیة ومؤسسات صناعیة مفتوحة وغیر

بعوائق مادیة كالحیطان، كما أنه یهدر القیمة الردعیة للعقوبة والتي لا تظهر إلاّ بانتهاج أسلوب البیئة 

 .المغلقة حیث الأسوار العالیة والحراسة المشددة والأشغال الشاقة

النتائج الإیجابیة التي حققها نظام البیئة ظلّ  لكن هذه الانتقادات یمكن أن نتغاضى علیها في

  .حیز التنفیذ بالجزائر 05/04المفتوحة خاصة منذ وضع القانون 

  :قرار منح إجازة الخروج: رابعاً 

ویتمّ السّماح من خلال هذا التدبیر للمحبوس الذي قرّر بخصوصه قاضي تطبیق العقوبات السماح 

لى هذه الجزائري عالمشرّع  أیام، وقد نص) 10(له بترك المؤسسة العقابیة خلال مدة محددة عشرة 

ق ــــــات، بعد أخذ رأي لجنة تطبیــــــیجوز لقاضي تطبیق العقوب«: على أنه129الصیغة في المادة 

) 3(ات، مكافأة المحبوس حسن السیرة والسلوك المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث ــــــالعقوب

یمكن أن یتضمن  .أیام) 10(أقصاها عشرة سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة 

  .»مقرر منح إجازة الخروج شروطاً خاصة، تحدد بموجب قرار من وزیر العدل، حافظ الأختام
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  :وتجدر الإشارة إلى الفرق الموجود بین رخصة الخروج وإجازة الخروج بحیث أنّ 

روج ـــــة الخـــــرخصا ـــــــأمّ  ون،ــــــص القانـــــات بنــــق العقوبــــــي تطبیــــــات قاضــــــإجازة الخروج من صلاحی - 

 .فهي صلاحیات جهات مختلفة حسب الوضعیة الجزائیة للمحبوس

رخصة الخروج فتمنح أمّا  إجازة الخروج تعني المكافأة، فهي تمنح للمحبوس حسن السیرة والسلوك، - 

 .بتوافر مجموعة من الشروط

رخصة الخروج فغالباً ما تكون لیوم واحد أمّا  أیام فقط،) 10(مدة عشرة إجازة الخروج محددة قانوناً ب - 

 .أیام) 03(ولا تتجاوز ثلاثة ) 01(

المستفید من رخصة أمّا  أیام،) 10(المستفید من إجازة الخروج یكون حراً طلیقاً خلال مدة العشرة  - 

 .1الخروج یكون مرفقاً بالحراسة ومحاطاً بها

  :نستخلص شروط الاستفادة من إجازة الخروج وتتمثل في، 129من خلال نص المادة 

 .أن یكون المحبوس محكوماً علیه نهائیاً  - 

 .أن یكون المحبوس حسن السیرة والسلوك - 

 .سنوات أو تقل عنها) 03(أن یكون محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاثة  - 

 .حافظ الأختام إمكانیة تضمین مقرر منح الإجازة شروط خاصة یقررها وزیر العدل - 

  .أمّا بالنسبة للأحداث فإن استفادتهم من هذا التدبیر غیر مقترن بالشروط المذكورة أعلاه

أعلاه، تتضح لنا الطبیعة القانونیة لإجازة الخروج، حیث أنها لا تعد حقاً  129باستقرائنا للمادة 

وس ـــــبـها المحــــئ عن طریقــــات، یُكافـــــــق العقوبــــــللمحكوم علیه، بل هي آلیة جوازیة في ید قاضي تطبی

ة ــــــالذي تتوفر فیه الشروط المبینة أعلاه، تشجیعاً له على مواصلة حسن السیرة والسلوك داخل المؤسس

ة، كما أنّ هذه الآلیة تمنح لقاضي تطبیق العقوبات سلطة تقدیریة في منحها من عدمه، تقدیره ــــــالعقابی

أیام كحد ) 10(حسب جدیة إستقامة كل محبوس، بحیث لا تتعدى إجازة الخروج عشرة لمدة الإجازة 

  .2أقصى لها

م ـــــــون تنظیـــــفي قان) إجازة الخروج(ظام ــــــري تبنّى هذا النّ ــــــالجزائرّع ـــــالمش ظ أنّ ـــــومن الملاح

  .المتطورة في هذا المجالوالأنظمة المقارنة التّشریعات  ، على غرار بقیةونـــــالسّج
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وهذا ما یُبرز أكثر الدور الأساسي الذي یلعبه قاضي تطبیق العقوبات خاصة في إطار لجنة 

وهو إعادة الإدماج  ،وكذا الفائدة التي تترتّب عن قراراته ومدى تحقیقها للغرض المطلوب ،تطبیق العقوبات

  .05/04الاجتماعي ویتم كل هذا طبقاً لنصوص القانون 

  .قرارات قاضي تطبیق العقوبات خارج المؤسسة العقابیة:الثاّنيالفرع 

ذة ـــــف عن تلك المتّخـــــــة العقابیة تختلـــــات داخل المؤسســــــــي تطبیق العقوبــــــــإنّ قرارات قاض

راج ـــــــرار الإفـــــة وقــق العقوبــــــت لتطبیـــــف المؤقــــرارات في قرار التوقیـــــذه القـــــــل هــــها، وتتمثـــخارج

ر التي یصدرها قاضي تطبیق ـــــون بالتدابیـــــروط، ذلك أنّ مسار العلاج العقابي للمحكوم علیهم مرهــــمشال

  .اتــــالعقوب

  :قرار التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: أولاً 

من قانون  133إلى  130أحكام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة في المواد من المشرّع  لقد نظم

 05/04ــــــون ب القانـــــــة بموجـــــــة المستحدثــــــ، حیث یمثل هذا النظام أحد التدابیر والأنظمالسّجونتنظیم 

لحریة خلال فترة تنفیذ ذلك أنّ التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یقتصر على مجرد تعلیق ورفع قید سلب ا

أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس تقل ) 03(العقوبة لمدة معینة لا تتجاوز ثلاثة 

واحدة أو تساویها، ویواصل تنفیذ مدة العقوبة الباقیة داخل الوسط المغلق، ویكون هذا وفقاً ) 01(عن سنة 

: هأنّ  130أي لجنة تطبیق العقوبات حیث نصّت المادة لمقرّر یصدره قاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ ر 

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقیف تطبیق «

على المحبوس  إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها ،أشهر )3(العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

  .»ساویهاأو ی واحدة) 1(تقل عن سنة 

ف المؤقت ــــذا الشروط المتعلقة بالتوقیـــــورة في هذه المادة وكـــــاب المذكـــــــر أحد الأسبـــــذا بتوفّ ــــوه

  :05/04من القانون  133و 132و 131، طبقاً لنصّ المواد للعقوبة

عن المحبوس خلال یترتب على مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، رفع القید «: 131المادة 

  .»فترة التوقیف، ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلاً 

یقدم طلب التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة من المحبوس أو ممثله «: 132المادة 

ات ــــق العقوبـــــتطبیي ــــیجب أن یبت قاض .القانوني، أو من احد أفراد عائلته إلى قاضي تطبیق العقوبات

  .»أیام من تاریخ إخطاره) 10(في الطلب خلال عشرة 
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یخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف المؤقت «: 133المادة 

یجوز للمحبوس  .أیام من تاریخ البت في الطلب) 3(لتطبیق العقوبة، أو الرفض في أجل أقصاه ثلاث 

في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص  الطّعن والنائب العام

للطعن في مقرر  .أیام من تاریخ تبلیغ المقرر) 8(من هذا القانون، خلال ثمانیة  143علیها في المادة 

  .»ر موقفمن هذا القانون، أث 143التوقیف لتطبیق العقوبة أمام اللجنة المنصوص علیها في المادة 

  :وهي كالآتي  

وم ــالمحك ،ةــــق العقوبــــإلاّ إذا كان باقي تطبی ،لا یمكن الاستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة - 

 ).05/04من القانون  130/1المادة (بها على المحبوس یقل عن سنة واحدة أو یساویها 

 :إلاّ إذا توفّر أحد الأسباب التالیةلا یستفید المحبوس من التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  - 

 .وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس .1

 .إصابة أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر، وأثبت المحبوس أنه المتكفل الوحید بالعائلة .2

 .التحضیر للمشاركة في امتحان .3

د الأولاّرار بـــــاق أضـــــــن إلحـــــوس في السجــــــاء المحبــــــــأن بقـــــــإحتباس الزوج أیضاً، وكان من ش .4

 .أو بأفراد العائل الآخرین المرضى منهم أو العجزة ــــر،القص

 ).05/04من القانون  130/2المادة (خضوع المحبوس لعلاج طبي خاص  .5

هو أن توقیف تنفیذ العقوبة أمر المشرّع  ما یمكن استخلاصه من خصوصیة الحالات التي أوردها

مصلحة المحبوس تطبیقها، حیث رجح من خلالها هذه المصلحة، تحقیقاً لمبادئ ضروري إذا اقتضت 

  .1الجزائريالمشرّع  حركة الدفاع الاجتماعي التي أخذ بها

الجزائري بتنبیه لهذا النظام، فإنّه یراعي من خلاله ظروف المحبوس المشرّع  زد على ذلك أنّ 

  .عقوبة مؤقتاً في مناسبات سعیدة مثل تأدیة الامتحانالاجتماعیة والعائلیة، كما یمكن أن یكون تعلیق ال

 :أمّا بخصوص إجراءات التوقیف المؤقّت لتطبیق العقوبة فهي كالآتي

یقدم طلب التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة إلى قاضي تطبیق العقوبات من المحبوس  .1

 .أو ممثله القانوني، أو أحد أفراد عائلته

أیام من تاریخ إخطاره وهذا طبقاً ) 10(تطبیق العقوبات في الطلب خلال عشرة  یجب أن یبت قاضي .2

 .05/04من القانون  132لنصّ المادة 

                                                           
 .122:ص ، مرجع سابق،فيصل بوخالفة –)  1



  تطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتجسید قاضي تجسید قاضي                                                                                                                                                                   ::الثاّنيالثاّنيالفصل الفصل 

58 
 

یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرراً مسبباً بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة  .3

كما ورد في نصّ المادة  ،العقابیةأشهر، بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة ) 03(

 .05/04من القانون  الأولىالفقرة  130

ة ـــــق العقوبـــــت لتطبیــــف المؤقـــــرر التوقیــــیخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمق .4

 133وهذا نصّت علیه المادة  ،أیام من تاریخ البت في الطلب) 03(أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة 

 .05/041من القانون  الأولىفي فقرتها 

ة ــــب الحالــــــض الطلب أو بقبوله حســـــدار مقرر برفــــب العام في حالة إصــــوس والنائــــویكون للمحب

 05/04ون ــــــمن القان 143المنصوص عنها في المادة  2ن أمام اللجنةــــــعأیام للطّ ) 08(ة ـــــأجل ثمانی

تحدث لدى وزیر العدل، حافظ الأختام، لجنة لتكییف العقوبات، تتولى البت في «: هاـــوالتي في نصّ 

من هذا القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي  161و 141و 131الطعون المذكورة في المواد 

ررات ـــــداره مقـــــل إصــــــها قبــــــرأیها فییعود اختصاص البت فیها لوزیر العدل، حافظ الأختام، وإبداء 

 .»د تشكیلة هذه اللجنة وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیمدّ ـتح .هاــــبشأن

ق العقوبة فیمكن حصرها ــــت لتطبیـــــــف المؤقّ ـــــة على إجراء التوقیــــــبصّ الآثار المترتّ ــــــا فیما یخـــــأمّ 

 :يــــــا یلـــــفیم

في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو مقرر الرفض أمام  الطّعنیجوز للمحبوس والنائب العام   - 

أیام من تاریخ تبلیغ المقرر، ویكون ) 08(لجنة تكییف العقوبة التابعة لوزارة العدل، خلال ثمانیة 

 3و 2ن ـــــالفقرتی/133ادة ــــــقاً للمـــــــطب(ف ـــــر موقـــــللطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أث

 .)05/04من القانون 

 .یخلى سبیل المحبوس ویرفع القید عنه خلال فترة التوقیف - 

من القانون  131المادة (لا تحسب فترة التوقیف ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلاً  - 

05/04.( 

 ونـــــــالسّجم ــــــون تنظیــــــره قانـــــــا سطـــَـمر وفقاً لِ ـــــــوء لهذه التدابیـــــــعلى اللّجرّع ــــــالمش اً منــــــوحرص

ة ـــــة، ومن جهـــــــي هذا من جهــــــاج الاجتماعـــــــادة الإدمـــــــة إعــــــي لسیاســــــــي والفعلـــــــد الحقیقـــــــل التجسیــــــلأج

ة ـــــــوس إلى الحالــــــــاً للنظام والأسس فیمكن إعادة المحبـــــل تهدیداً معیّنـــــــك قد یشكّ ـــــن أنّ ذلــــرى إذا تبیّ ـــــأخ

إذا وصل إلى علم «: تنصّ على أنّه التي ،05/04من القانون  161التي كان علیها، وذلك طبقاً للمادة 

 141و 130و 129واد ــــــقاً للمـــــعقوبات المتخذ طبوزیر العدل، حافظ الأختام، أن مقرر قاضي تطبیق ال

                                                           
  .129:ص، الجزائر، 2010/2011التعديلات الجديدة، مذكرة ماجستير، جامعة بن عكنون، ظلّ  في السّجونإدارة  :صغير سيد أحمد –)  1
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من هذا القانون یؤثر سلباً على الأمن أو النظام العام، فله أن یعرض الأمر على لجنة تكییف العقوبات 

وفي حالة إلغاء المقرر، یعاد المحكوم علیه المستفید إلى نفس  .یوماً ) 30(في أجل أقصاه ثلاثین 

أجازت لوزیر العدل إخطار لجنة تكییف العقوبات إذا ما تراءى ف .»لقضاء باقي عقوبتهسسة العقابیة المؤ 

له أن المقرر الذي أصدره قاضي تطبیق العقوبات بشأن التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یمس بالأمن 

فس یوماً، وعلى هذه الأخیرة أن تفصل فیه خلال ن) 30(والنظام العام وذلك في میعاد أقصاه ثلاثین 

المدة، وفي حالة إلغاء المقرر من طرف الجنة یعود المحبوس إلى الحالة التي كان علیها قبل إصدار 

  .المقرر

  :قرار الإفراج المشروط: ثانیاً 

فإن ذلك قد لا یسمح بتحقیق  ،بالرّغم من اختلاف أسالیب المعاملة العقابیة في الوسط المغلق

حهم بحیث تطوّرت هذه الأسالیب وأصبحت تُطبّق خارج النتائج المرجوّة لتأهیل المحبوسین وإصلا

المؤسسات العقابیة في وسط حرّ مع فرض جملة من الواجبات والإلتزامات ویتعلّق الأمر بالإفراج 

ع ـــــئ والسریـــــال المفاجــــــن الانتقـــا الحدّ مـــــمن خلاله ة یتمّ ــّــــلاح معنویـــــــالمشروط الذي یعتبر وسیلة إص

ة ــــــن الجریمــــــوس عـــــــلاع المحبــــــدم إقـــــــؤدّي إلى عــــــذي قد یــــــــراج التاّمّ الـــــــــة العقابیة إلى الإفــــــمن المؤسس

  .ومن ثمّ العودة مرّة أخرى إلى الوسط العقابي

وم ـــــه المحكــــــتمدّ  اء كلّ ـــــــل انقضـــــائي قبــــویقصد بالإفراج المشروط تعلیق تنفیذ الجزاء الجن :تعریفه -1

ا، متى تحققت بعض الشروط وإلتزام المحكوم علیه باحترام ما یفرض علیه من إجراءات خلال ـــــبه

وعلیه فإن الإفراج المشروط ینطوي على تغییر في كیفیة الجزاء . 1المدة المتبقیة من ذلك الجزاء

في وسط حر یكتفي فیه بتقیید الحریة جزئیاً بعد أن كان ینفذ في وسط مغلق الجنائي فقط، إذ یتم 

  .2تسلب فیه الحریة الكاملة

الجزائري نظام الإفراج المشروط كأسلوب من أسالیب مراجعة العقوبة السالبة المشرّع  وقد تبنى

وس ـــــیمكن المحب« :هـــــــه على أنــــــمنرة الأولى ـــــالفق 134ت المادة ـــــــــ، ونصّ 05/04ون ــــــللحریة في القان

الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها علیه أن یستفید من الإفراج المشروط، إذا كان حسن 

الجزائري المشرّع  وللاستفادة من هذا الإجراء حدّد. »السیرة والسلوك وأظهر ضمانات جدیة لاستقامته

  .الشروط وقسّمها إلى شروط موضوعیة وشروط متعلقة بمدة العقوبة وأخرى شكلیةمجموعة من 

                                                           
 .160:، الجزائر، ص1998ة، ديوان المطبوعات الجامعية، الثانّيمدخل إلى علم الإجرام، أصول الإجرام والعقاب، الطبعة  :محمد صبحي نجم –)  1
مجلس قضاء وهران، ، ، محكمة أرزيو14قاضي تطبيق العقوبات، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة  :بوعقال فيصل –)  2
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وهي شروط تتصل بصفة المستفید، وهي أن یكون ذو سیرة حسنة داخل  :الشروط الموضوعیة -2

المؤسسة العقابیة وأن یقدم المحبوس ضمانات إصلاح حقیقیة لاستقامته وتكون له سیرة حسنة لا تدع 

  .ولة إندماجه في المجتمعمجال للشّكّ على سه

، المدة 05/04من القانون  134الفرنسي في المادة المشرّع  الجزائري، على غرارالمشرّع  وقد حدّد

التي یجب أن یقضیها المحبوس داخل المؤسسة العقابیة، حتى یمكنه الاستفادة من نظام الإفراج المشروط 

 3و 2وذلك في الفقرات  .نوعها ولا من حیث مقدارهادون النظر إلى العقوبات السالبة للحریة لا من حیث 

العقوبة ) ½(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف «: على أنّه من نصّ المادة 4و

وم ـــة المحكــــالعقوب) 2/3(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي  .المحكوم بها علیه

تحدد فترة الاختبار بالنسبة  .واحدة) 1(ألاّ تقل مدتها في جماع الأحوال عن سنة بها علیه، على 

  .»سنة) 15(للمحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بخمسة عشرة 

 :الشروط المتعلقة بمدة العقوبة - 3

تحدد فترة «: بقولها السّجونمن قانون تنظیم  134/2بالنسبة للمحبوس المبتدئ، تصّت المادة  - 

ویتعلّق الأمر هنا بالمحبوس ، »الإختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها علیه

ة، فلإخلاء سبیله یشترط تنفیذ دّ ــــــرة المـــــة قصیة للحریّ ـــــة سالبـــــاً بعقوبــــــوم علیه نهائیــــــالمبتدئ المحك

  .العقوبة المحكوم بها علیه )½(نصف 

على أن تحدّد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس  134/3محبوس المعتاد الإجرام، فتنصّ المادة أمّا ال - 

المعتاد الإجرام بثلثي العقوبة المحكوم بها علیه، على ألاّ تقلّ مدّتها في جمیع الأحوال عن سنة 

 .واحدة

ختبار بالنسبة عن المحبوس المحكوم علیه بالمؤبد بأن تحدّد فترة الا 134/4كما نصّت المادة  - 

سنة، حیث قدّر المشروع على وجه ) 15(للمحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بخمسة عشرة 

المصري فقد حدّد هذه المدة بعشرین المشرّع أمّا  تقریبي باقي حیاة المحكوم علیه متوسّط العمر،

 .1السّجونمن قانون تنظیم  5/2سنة طبقاً للمادة ) 20(

من إجراء الإفراج المشروط للمحبوس الذي یُبلّغ عن حادث خطیر دون الخضوع لشرط ویستفید أیضاً  - 

فترة الاختبار المذكور أعلاه، فالمحبوس الذي یبلّغ عن حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه المساس 

س و ـــــف عن المحبـــــره، أو یكشـــــبأمن المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرّف واكتشاف مدبّ 

یمكن أن یستفید من الإفراج المشروط دون «: 05/04من القانون  135المادة ، طبقا لنص مـــــوإیقافه

أعلاه، المحبوس الذي یبلغ السلطات  134شرط، فترة الاختبار المنصوص علیها في المادة 

                                                           
 .423عمر خوري، مرجع سابق، ص –)  1
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ات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلوم

 .»للتعرف على مدبریه، أو بصفة عامة، یكشف عن مجرمین وإیقافهم

ه لشرط فترة ــــــروط دون خضوعــــــراج المشــــــاً من الإفــــــه نهائیــــــوم علیــــــد المحكــــــویمكن أن یستفی - 

كان مصابا بمرض ، لأسباب صحیة إذا )05الملحق رقم ( ار، بموجب مقرر من وزیر العدلــــــالاختب

خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في المؤسسة العقابیة، ومن شأنها أن تؤثّر سلباً وبصفة مستمرّة 

دون «: 05/04من القانون  148المادة ، طبقاً لنصّ ومتزایدة على حالته الصحیة والبدنیة والنفسیة

یه نهائیاً الاستفادة من الإفراج المشروط من هذا القانون، یمكن المحكوم عل 134مراعاة أحكام المادة 

بموجب مقرر من وزیر العدل، حافظ الأختام، لأسباب صحیة إذا كان مصاباً بمرض خطیر أو إعاقة 

حالته  دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سلباً وبصفة مستمرة ومتزایدة على

 .»الصحیة البدنیة والنفسیة

 :الشروط الشكلیة - 4

یتمّ منح الإفراج المشروط بموجب مقرر من قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل، وذلك حسب 

مدة العقوبة المتبقیة، فإمّا بطلب من المحبوس مباشرة، وإمّا باقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر 

تطبیق العقوبات لى لجنة المؤسسة العقابیة، ویحیل قاضي تطبیق العقوبات مقترح الإفراج المشروط ع

  :05/04من القانون  138و 137طبقاً للمادتین ، )01الملحق رقم ( للبت فیه

یقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصیاً أو ممثله القانوني، أو في شكل «: 137المادة 

  .»اقتراح من قاضي تطبیق العقوبات، أو مدیر المؤسسة العقابیة

المشروط على لجنة تطبیق العقوبات لعقوبات طلب الإفراج یحیل قاضي تطبیق ا«: 138المادة 

  .»وفقا لأحكام هذا القانونللبت فیه، 

فإذا كانت باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس المقترح لنظام الإفراج المشروط تساوي أو تقل 

لجنة تطبیق شهر یُصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الإفراج بعد أخذ رأي ) 24(عن أربعة وعشرین 

شهر، فیعود الاختصاص إلى وزیر ) 24(إذا كان باقي العقوبة أكثر من أربعة وعشرین أمّا  العقوبات،

  .1العدل

ن ـــــل شهریــــــا في أجـــة علیهـــوتفصل لجنة تطبیق العقوبات في طلبات الإفراج المشروط المعروض

 ، وطبقاً لنصّ 05/180ن المرسوم التنفیذي رقم م 2من تاریخ تسجیل الطلب، وهذا ما نصّت علیه المادة 

، أن الإفراج المشروط یقدم الطلب من المحبوس شخصیاً أو ممثله 05/04القانون من  137المادة 
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القانوني، وقد یكون في شكل اقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة التي یتواجد 

  .بها المحكوم علیه

أیام ) 08(اج المشروط قابلاً للطعن فیه من طرف النائب العام في أجل ثمانیة ویكون مقرر الإفر 

من تاریخ تبلیغه له أمام لجنة تكییف العقوبات ویكون للطعن أثر موقف، وتفصل لجنة تكییف العقوبات 

 الطّعن، كما یُعتبر عدم البت في الطّعنیوم إبتداءً من تاریخ ) 45(خلال خمسة وأربعین  الطّعنفي 

خلال هذه المدة، رفضاً للطعن، أي الموافقة على قرار قاضي تطبیق العقوبات بالوضع في نظام الإفراج 

 .1المشروط

 :إلتزامات الإفراج المشروط - 5

المشرع الجزائري أوكل قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل فرض إلتزامات خاصة وتدابیر لمراقبة 

جاء في مقرر الإفراج المشروط، والغرض من ذلك تحسین مساعدة المحبوس المفرج عنه للإلتزام بما 

  .2سلوك المفرج عنه وإعادة إدماجه في المجتمع كفرد صالح ومنعه من العودة إلى الجریمة

  :وتقسم هذه الإلتزامات إلى عامّة وخاصّة

 :إلتزامات عامّة  . أ

 .الإقامة في المكان المحدد والمقرر للإفراج المشروط - 

 .اءــــت له عن الاقتضــــــة التي عیّنـــــقاضي تطبیق العقوبات والمساعدة الاجتماعیالإمتثال لاستدعاءات  - 

قبول زیارات المساعدة الاجتماعیة وإفادتها بكل المعلومات والمستندات التي تسمح بمراقبة وسائل  - 

 .عیش المفرج عنه بشروط

 :إلتزامات خاصّة  . ب

 .موضوع بمحافظة الشرطة أو الدرك الوطنيأن یكون المحبوس ملزماً بالتوقیع على سجل خاص  - 

 .أن یكون مقیماً بالتراب الوطني - 

 .أن یكون مودعاً بمركز الإیواء أو بمأوى الإستقبال أو بمؤسسة مؤهلة لقبول المفرج عنهم - 

 .أن یخضع لتدابیر المراقبة أو العلاجات بقصد إزالة التسمم على أخص - 

 .إثر المحاكمةأن یدفع المبلغ المستحق للخزینة العمومیة  - 

 .أن یؤدي المبلغ المالي المستحق لضحیة الجرم أو الممثل الشرعي - 

 .ألاّ یقود بعض أنواع العربات المصنفة في رخصة السیاقة - 
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ألاّ یتردد على أماكن مثل میدان السباق أو محلات بیع المشروبات أو الملاهي أو المحلات الأخرى  - 

 .العمومیة

 .وخاصة القائمین بالجرم معه أو شركائه ألاّ یختلط ببعض المحكوم علیهم - 

إذا كانت متعلقة  ،ألاّ یستقبل أو یؤدي في مسكنه بعض الأشخاص لاسیما المتضرر من الجریمة - 

 .1بهتك العرض

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وردت في مقرر الإفراج المشروط ولم یقم بالالتزامات المفروضة 

السجن لیستوفي المدة المتبقیة من العقوبة المحكوم بها علیه، وتعتبر  علیه ألغي الإفراج عنه ویعاد إلى

  .المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط غیر مقضیة

العقابي على نظام مركزیة منح الإفراج المشروط الذي احتكره وزیر العدل حافظ المشرّع  فمنذ تخلي

نعكس ذلك بالإیجاب ، اِ 05/0العقوبات في القانون  تطبیقالأختام في القانون القدیم وجعله في ید قاضي 

  .على النتائج المسجلة من خلال نشاط لجنة تطبیق العقوبات ودورها الفعال من خلال هذا النظام

الجزائري لقاضي المشرّع  وقبل ختامنا لهذا المطلب لابد لنا أن نعرج على دراسة سلطة أخرى منحها

  :طبیقه لعقوبة العمل للنفع العامتطبیق العقوبات وتتمثّل في سلطة ت

ذ ــــد أخــــــة وقــــــة للحریــــــة السالبــــبحیث ظهرت هذه العقوبة حدیثاً، وتم اعتبارها كعقوبة بدیلة للعقوب

، والذي أصبح یمكنه 2المعدّل والمتمم لقانون العقوبات 09/01الجزائري بموجب القانون المشرّع  بها

البة للحریة قصیرة المدّة بعقوبة العمل للنفع العام التي بمقتضاها یصبح المحكوم علیه استبدال العقوبة الس

یعمل دون أجر لفائدة عامة الشعب أي لعمل للنفع العام، وقد أوكل تنفیذه هذا النظام لقاضي تطبیق 

فة الشروط العقوبات الذي یقع بدائرته محل إقامة المحكوم علیه كما یخضع العمل للصالح العام إلى كا

  .المنصوص علیها بشأن العمل عموماً 

  :، التي تنصّ على أنهّ من قانون العقوبات 1مكرر  5وطبقاً للمادة 

یمكن الجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام «

) 2(ن ـــــاب ساعتیـــــة، بحســــــساع) 600(ة ــــــوستمائة ـــــساع) 40(ن ــــــراوح بین أربعیــــبدون أجر، لمدة تت

شهراً، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك ) 18(عن كل یوم حبس، في أجل أقصاه ثمانیة عشر 

 )16(إذا كان المتهم یبلغ من العمر  - 2إذا كان المتهم غیر مسبوق قضائیّاً،  - 1: بتوفیر الشروط الآتیة

) 3(إذا كانت عقبة الجریمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث  -3ل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة، سنة على الأق
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یجب أن لا تقل مدة العمل للنفع  .إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبساً  - 4سنوات حبساً، 

) 300(ة ــــد عن ثلاثمائــــة وأن لا تزیـــــساع) 20(ن ـــــر عن عشریــــــالعام المنطوق بها في حق القاص

ویتعین على الجهة القضائیة قبل . یتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم علیه .ةــــساع

  .»النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنویه بذلك في الحكم

إلاّ أنّ تطبیقها یتطلّب إحترام  فإن عقوبة العمل للنفع العام تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي،

عقوبة  المتضمّنالإجراءات والشروط المنصوص علیها في هذه المادة، فبمجرّد صیرورة الحكم أو القرار 

بالإضافة إلى مستخرج منها إلى النیابة  ،العمل للنفع العام نهائیاً، ترسل نسخة من الحكم أو القرار النهائي

العامة المختصّة للتنفیذ، فتقوم النیابة العامة في نفس الوقت بإرسال نسخة من الحكم أو القرار النهائي 

  .بالإضافة إلى مستخرج منها إلى قاضي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق العقوبة

 3رر ــــمك 5ادة ــــطبقاً للم ،امـــــع العـــــبة العمل للنفق عقو ـــــات على تطبیـــــي تطبیق العقوبویسهر قاض

یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیق عقوبة العمل للنفع «: التي تنصّ على أنّه من قانون العقوبات

باب ویمكنه وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لأس. العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك

  :فیكون بما یلي .»یة أو إجتماعیةصحیة أو عائل

اء ـــــوینوّه في هذا الاستدع ،ه المدوّن بالملفـــــر قضائي في عنوانــــــة محضــــــاء المعني بواسطـــــإستدع - 

 .ة عدم حضوره في التاریخ المحدد تطبّق علیه عقوبة الحبس الأصلیةـــه في حالـــــإلى أنّ 

 :للاستدعاءفي حالة امتثال المعني 

م ــــة في الحكـــــكما هي مدوّن ،هــــد من هویتـــــه للتأكـــیقوم قاضي تطبیق العقوبات باستقبال المحكوم علی - 

 .أو القرار الصادر بإدانته

 .التّعرّف على وضعیّته الاجتماعیة والمهنیة والصحیة والعائلیة - 

ة ــــــائي أو مقر المحكمــــــة بمقر المجلس القضــــــالعقابیة ــــــوم علیه على طبیب المؤسســــــعرض المحك - 

وتحریر تقریر عن حالته الصحیة والبدنیة، كما یمكن عرض المحكوم علیه على طبیب آخر  ،لفحصه

 .ویحرر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة معلومات شخصیة تضاف إلى ملف المعني

لاً ــــار له عمـــــه یختـــــــــــي ومؤهلاتـــــة المعنــــــعن شخصی رةـــــوبعد أن یأخذ قاضي تطبیق العقوبات فك - 

من بین المناصب المعروضة التي تتلاءم مع قدراته، وبالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع 

وإعادة  السّجونمن قانون تنظیم  13والذي كان رهن الحبس المؤقت، وطبقاً لنصّ المادة  ،العام

عمل ) 02(لاجتماعي للمحبوسین، تخضع مدّة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتي الإدماج ا

لاً للنفع ــــــا عمـــــة لیؤدّیهـــــــس الأصلیـــــــعن كل یوم حبسٍ ثم تستبدل المدّة المتبقّیة من عقوبة الحب

سسة التي تستقبل المحكوم ام، وعلى إثر ذلك یصدر القاضي مقرراً بالوضع یعیّن فیه مدیر المؤ ـــــالع
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علیه، وكیفیّات أداء عقوبة العمل للنفع العام ویبلّغ مقرر الوضع إلى المحكوم علیه والنیابة العامة 

المكلّفة لإعادة الإدماج الاجتماعي  السّجونوإلى المؤسسة المستقبلة وإلى المصلحة الخارجیة لإدارة 

 .1للمحبوسین

 :للاستدعاءفي حالة عدم امتثال المعني  - 

عند عدم حضور المعني بالتاریخ المحدد رغم ثبوت تبلیغه شخصیاً بالاستدعاء مع عدم تقدیم عذر  - 

جدّي من قبله أو من قبل من ینوب عنه، فیقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر بعدم المثول 

لذي یقوم بإحضاره یتضمّن عرضاً للإجراءات التي تم إنجازها، ثمّ یراسل النائب العام المساعد ا

 .لمصلحة تنفیذ العقوبات التي تتولّى إجراءات التنفیذ بصورة عادیة بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلیة

كما تعرض جمیع الإشكالات التي یمكن أن تعیق التطبیق لعقوبة العمل للنفع العام على قاضي  - 

شكالات لاسیما فیما یتعلّق إجراء لحلّ هذه الإ إتّخاذتطبیق العقوبات الذي یمكنه في هذا الصدد 

من قانون  3مكرر  5بتعدیل البرنامج أو تغییر المؤسسة المستقبلة، وذلك طبقاً لنص المادة 

 .العقوبات

 :وقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

 ـــــهب عنه أو من ینو ـــــوم علیـــــب من المحكــــــه أو بطلــــــي تطبیق العقوبات من تلقاء نفســـــیمكن لقاض - 

أن یصدر مقرراً بوقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام إلى حین زوال السبب الجدّي متى استدعت 

ذلك الضرورة الاجتماعیة أو الصحیة أو العائلیة للمحكوم علیه، على أن یتمّ تبلیغ النیابة العامة 

المكلّفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  السّجونوالمؤسسة المستقبلة والمصلحة الخارجیة لإدارة 

 .من قانون العقوبات 3مكرر  5بنسخة من هذا المقرر، وذلك طبقاً لنص المادة 

 :إشعار بإنهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

عن إثر إخطار قاضي تطبیق العقوبات من المؤسسة المستقبلة بنهایة تنفیذ المحكوم علیه للإلتزامات  - 

قررها یُحرر إشعار بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یُرسل للنیابة العامة لتقوم بدورها التي 

 01م ـــــة رقــــــر بذلك على القسیمــــــبإرسال نسخة منه إلى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة للتأشی

  .2وعلى هامش الحكم أو القرار

  .بسلطات قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائريوبهذا نكون قد وضّحنا كلّ ما یتعلّق 

   

                                                           
  .85:صمرجع سابق،  ،خديجة علية –)  1
  .86:ص، المرجع نفسه، خديجة علية –)  2
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  .إشكالات قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذه للسیاسة العقابیة:الثانّيالمبحث 

الات ــــــإنّ استحداث نظام قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري أفرز معه جملة من الإشك

الات ـــــذه الإشكــــــه، وهـــــــة بـــــــالمنوط ة المهامّ ــــــاء ممارســــــات أثنـــــالعقوبق ــــي تطبیــــــرض قاضـــــي تعتــــــالت

الات ـــــومنها ما هو عملي، وعلى هذا الأساس سنتناول من خلال هذا المبحث الإشك ،ها ما هو قانونيــــــمن

  ).الثاّنيالمطلب (والإشكالات العملیة في ) الأوّلالمطلب (القانونیة في 
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  .الإشكالات القانونیة المثارة على سلطات قاضي تطبیق العقوبات:الأوّلالمطلب 

من خلال تحلیل واقع الممارسة العملیة لقاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري، منذ صدور 

ة ـــــــالات القانونیــــــــن اعتبار الإشكـــــــول، یمكــــــاري المفعــــــالس 05/04ون ـــــــه بالقانـــــــوتعدیل 72/02الأمر 

ض ـوح بعـــــدم وضـــــــود إلى عـــــمردّها یع ،هـــــــات لوظیفتـــــــة قاضي تطبیق العقوبــــــة ممارســـــــالتي تثار بمناسب

  .دید مركزها في السّلم القضائي التقلیديه، أو لاعتباره شخصیة قضائیة جدیدة یصعب تحـمن مهام

تنظیمي بخصوص  صٍّ نَ بِ ة نظراً لكونها متعلّقة ـــــن اعتبارها قانونیـــــالات یمكــــا أنّ هذه الإشكـــــكم

لاج ــــة العـــــــة في عملیــــــطة فعلیـــــي بسلــــــذا القاضــــــع هـــــول دون تمتّ ـــــــر یحــــأداء وظیفته أو نصّ آخ

ي، وهذا ما سنحاول التطرّق إلیه من خلال الإشكالات التي تثار بخصوص علاقة قاضي تطبیق ــــالعقاب

وكذا علاقته بمدیر  ،)الثاّنيالفرع (وعلاقته بالنیابة العامة في  ،)الأوّلالفرع (العقوبات بوزیر العدل في 

  ).الثاّنيالفرع (المؤسسة العقابیة في 

  .الإشكالات المثارة بخصوص علاقة قاضي تطبیق العقوبات بوزیر العدل:الأوّل الفرع

إنّ الحدیث عن هذا النّوع من الإشكالات یقودنا للتساؤل عن طبیعة المهام التي یقوم بها قاضي 

تطبیق العقوبات وكذا مدى تأثیر الوزارة الوصیة من خلال الرقابة على القرارات التي یصدرها في إطار 

في عمل قاضي تطبیق العقوبات بدءً  تدخّلشخصیة تأهمّ  العلاج العقابي، ویتعلّق الأمر بوزیر العدل،

یعین بموجب قرار من وزیر العدل «: التي تنصّ على أنّه 05/04من القانون  22طبقاً للمادة  ،من تعیینه

ي ــــام قاضــــــإلیه مه دــــــحافظ الأختام، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسن

س ــــــیختار قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجل .ق العقوباتــــــتطبی

للجنة المكلّفة بالفصل في الطعون ، وكذا إحداثه »ي، ممن یولون عنایة خاصة بمجال السّجونـــــالقضائ

 143ادة ــــــلمصّ اـــــلنوذلك طبقاً  1اتـــــــف العقوبـــــلجنة تكییودراسة طلبات الإفراج المشروط المتمثّلة في 

تحدث لدى وزیر العدل، حافظ الأختام، لجنة لتكییف العقوبات، تتولى البت في «: 05/04من القانون 

من هذا القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي  161و 141و 131الطعون المذكورة في المواد 

 .اختصاص البت فیها لوزیر العدل، حافظ الأختام، وإبداء رأیها فیها قبل إصداره مقررات بشأنهایعود 

  .»تحدد تشكیلة هذه اللجنة وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم

                                                           
المحدد  17/05/2005المؤرخ في  05/181من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر تشكيل لجنة تكييف العقوبات المنصوص عليها في المادة  –)  1

نائب  برتبة السّجونقاض من قضاة المحكمة العليا، ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة «: والتي تتكون من. تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
قابية عضواً، مدير على الأقل عضواً، ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية عضواً، مدير مؤسسة عقابية عضواً، طبيب يمارس بإحدى المؤسسات الع

  .»كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص لمساعد�ا في أداء مهامها. عضوين يختارهما وزير العدل
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ن ـــــاة المصنّفیــــــوما نستطیع قوله بخصوص تعیین قاضي تطبیق العقوبات واختیاره من بین القض

ون ـــــاسیّاً ویكــــــاً رئـــــئي على الأقل، هو أنّه یصبح خاضعاً لوزیر العدل خضوعفي رتب المجلس القضا

  .لهذا الأخیر في عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین تدخّلبذلك أوّل 

ر إحدى طرق ـــــكما یلاحظ أیضاً أنّ وزیر العدل یستحوذ على كل السلطة التقریریة فیما یتعلّق بتقری

ر ـــــه أكثـــــروط للمحبوس الذي بقي على انقضاء مدة عقوبتــــــــة في الإفراج المشــــــي المتمثّلـــــالعلاج العقاب

در ـــــیص«: التي تنصّ على أنّه 05/04من القانون  142شهراً طبقاً للمادة ) 24(من  أربعة وعشرین 

عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر  وزیر العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط

 »ونــــــذا القانــــــمن ه 135ادة ــــــا في المـــــشهراً، في الحالات المنصوص علیه) 24(من أربعة وعشرین 

وهذا ما یُجسِّد إحدى صور الإشكالات القانونیة التي تعیق من دون شكّ عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي 

  .القرار إتّخاذن وتنمّ عن وجود مركزیة مفرطة في للمحبوسی

ورة ـــــــالات المذكــــــدل للإشكـــــات بوزیر العـــــي تطبیق العقوبــــــراز علاقة قاضــــــم من إفـــــغنّ وبالرّ ـــــلك

العقابیة فإنّ ذلك لا یعني أنّ قاضي تطبیق العقوبات لا یملك قسط وهامش معتبر في مجال المعاملة 

ع ــــــي یتمتّ ـــــــطات التـــــــوتقریر طرق العلاج العقابي لتجسید سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي في إطار السل

  .05/041 السّجونبها بموجب قانون تنظیم 

  .الإشكالات المثارة بخصوص علاقة قاضي تطبیق العقوبات بالنیابة العامة:الثاّنيالفرع 

بصفة أساسیة مهمّة تحقیق الإدماج الاجتماعي للمحبوسین إلى قاضي تطبیق بالرّغم من إسناد 

في العملیة  تدخّل، إلاّ أنّه یبقى للنیابة العامة إطاراً ضیّقاً لل05/04 السّجونالعقوبات طبقاً لقانون تنظیم 

في مقرر الإفراج المشروط الذي  الطّعنالعلاجیة ویتجلّى ذلك في السلطـة التي منحها له القانون في 

وذلك طبقاً ات أمام لجنة تكییف العقوبــــات، یصـدره قاضي تطبیق العقوبـات في إطار لجنــة تطبیق العقوبــ

یبلّغ مقرر الإفراج المشروط للنائب العام، عن «: على أنّه 3و 2الفقرتین التي تنصّ في  141للمادة 

یجوز للنائب . الطّعنفور صدوره، ولا ینتج أثره إلاّ بعد انقضاء أجل طریق كتابة ضبط المؤسسة العقابیة 

من هذا القانون  143العام أن یطعن في مقرر الإفراج المشروط أمام اللجنة المنصوص علیها في المادة 

ذو أثر موقّف من خلال منع المحبوسین  الطّعن، ویعتبر هذا »أیام من تاریخ التبلیغ) 8(في أجل ثمانیة 

وقبول الإفراج المشروط أو قبول طعن  الطّعنبرفض أمّا  مغادرة المؤسسة في انتظار قرار الفصلمن 

، وبالتالي رفض الإفراج المشروط، وهذا ما یجسّد بشكل واضح إحدى أوجه )02الملحق رقم ( النیابة

في عملیة العلاج العقابي، ومن ثمّ التأثیر على سلطات قاضي تطبیق العقوبات في مجال تقریر  التدخّل

  .الأنظمة التي یراها ملائمة لإنجاح سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي

                                                           
  .48:صرجع سابق، ، مطاشور عبد الحفيظ –)  1
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في مقرر  الطّعنأیضاً بنفس الكیفیة فیما یخص  تدخّلكما تجدر الإشارة إلى أنّ النیابة العامة ت

یخطر قاضي «: التي جاء في نصّها من نفس القانون 133تطبیق العقوبة، طبقاً للمادة التوقیف المؤقت ل

تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف لتطبیق العقوبة، أو الرفض في أجل أقصاه ثلاث 

المؤقت في مقرر التوقیف  الطّعنیجوز للمحبوس والنائب العام  .أیام من تاریخ البت في الطلب) 3(

من هذا القانون، خلال  143لتطبیق العقوبة، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص علیها في المادة 

للطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أمام اللجنة  .أیام من تاریخ التبلیغ) 8(ثمانیة 

  .»من هذا القانون، أثر موقف 143المنصوص علیها في المادة 

وعلیه، ونظراً لوجود بعض الإشكالات التي یفرضها تنظیم مهام كل جهة، سواءً تعلّق الأمر بالنائب 

ي ــــلاج العقابــــــار العـــــرارات في إطـــــهذا الأخیر لق إتّخاذالعام أو بقاضي تطبیق العقوبات، خاصة أثناء 

آخر، فإنّ كلّ هذا یؤثّر نسبیاً على التمتّع من شأنها أن تغیّر من وضعیة المحبوسین من نظام إلى نظام 

في إطار القانون المشرّع  التام باستقلالیة قاضي تطبیق العقوبات عن النیابة العامة، وهذا سَعى إلیه

 72/02ات لم تكن بحوزتــــه في الأمـــــر وتمكینه من سلط الأوّلمن خلال توسیع صلاحیّات  05/04

  .جسید سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعيوجعله الدعامة الأساسیة في ت

  .الإشكالات المثارة بخصوص علاقة قاضي تطبیق العقوبات بمدیر المؤسسة العقابیة:الثاّلثالفرع 

والتي یقرّرها حصراً قاضي  ،إنّ تقاطع العناصر العلاجیة المتعلّقة بتطبیق طرق العلاج العقابي

تطبیق العقوبات مع العناصر المادیة للمؤسسة العقابیة والتي یسیّرها مدیرها، فإنّ ذلك یضعنا أمام 

إشكالات یعود مرجعها إلى شدّة التداخل بین السلطات المخوّلة لكلاهما، وذلك بالرّغم من وضوح 

یتعلّق بعملیة العلاج العقابي إلى قاضي النصوص القانونیة التي تمنح صراحة الاختصاص بكل ما 

تطبیق العقوبات، وتمنح مدیر المؤسسة العقابیة سلطة التسییر المادي للمؤسسة، بحیث أنّ هو المسؤول 

یعیّن لدى كل مؤسسة «: الذي جاء فیه 05/04من القانون  26بها طبقاً لنص المادة  الأوّلالإداري 

ة ــــون، بالإضافــــــى هذا القانـــــة له بمقتضــــــلات المخوّ ــــــمارس الصلاحیّ عقابیة، مدیر یتولّى شؤون إدارتها وی

 ـــــــةة لهذه الوظیفــــــــام التنظیمیـــــــوالأحك، »ةــــــب أحكام تنظیمیـــــــات بموجــــــد له من صلاحیّ ــــــا یسنـــــى مـــــإل

ه ــــــــة العقابیة دون أن یشاركــــــادي والإداري للمؤسســــــر المــــــق بالتسییـــــــلّ ما یتعلّ ــــــبك ردــــــك ینفـــــــو بذلـــــــوه

ي تطبیق العقوبات بالرّغم من أنّ مادیات الاعتقال تؤثر سلباً أو إیجاباً على عملیة العلاج ــــــفي ذلك قاض

العقابیة بحفظ أمنها، وهو الذي یفرض تسییر نظام  العقابي، ومن أمثلة ذلك إختصاص مدیر المؤسسة

وهذا ما دعا بالبعض إلى اعتبار مسؤولیة مدیر  ،أمنيّ معیّن یمكن أن یؤثر على عملیة العلاج العقابي

  .1المؤسسة على الأمن ثغرة قد تتستّر وراءها الإدارة لانتهاك حقوق المحكوم علیه

                                                           
  .428-427:، مصر، ص1968الإصلاح العقابي في ضوء مبادئ القانون الدولي العام القاهرة، دار النهضة العربية،  :الحسيني نور الدين –)  1
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ة وقاضي ــــــة العقابیــــــر المؤسســـــة بین مدیـــــة التكاملیّ ـــعلاقدر الإشارة أنّه، وبالرّغم من الـــــوتج

ا من الناحیة القانونیة والإشكالات التي تفرزها ـــــات كلیهمــــــل صلاحیّ ـــــات، إلاّ أنّ تداخــــق العقوبـــــتطبی

الفعّالة في تجسید السیاسة  اومساهمتهمة، فإنّ العمل في إطار لجنة تطبیق العقوبات ــــــذه العلاقـــــــه

العقابیة المسطّرة من خلال أداء مختلف المهام المنوطة بهما أدّى إلى تجاوز الإشكالات المذكورة نسبیّاً 

رات ــــساب خبـــــبترقیة مناهج وآلیات إصلاح المحبوسین، نتج عنه إكت ،خاصة مع تطوّر المنظومة العقابیة

  .ف جمیع المساهمین في عملیة الإدماج الاجتماعيأس بها من طر ــــلا ب

  .الإشكالات العملیة الواردة على سلطات قاضي تطبیق العقوبات:الثاّنيالمطلب 

الإشكالات العملیة التي تواجه قاضي تطبیق العقوبات خلال ممارسة بعض المهام أهمّ  إنّ من

تلك التي تعترضه أثناء تنفیذه للعقوبة البدیلة ویتعلّق الأمر بعقوبة العمل  الأولىالمنوطة به، نجد بالدّرجة 

 فإنّ ذلك أدى إلى ظهور بعض الإشكالات ،للنفع العام، ونظراً لكون إجراءات هذه العقوبة حدیثة العهد

الات ــــذه الإشكــــهأهمّ  اولــــب أن نتنـــــذا المطلــــــا في هـــــه حاولنــــــوعلی التي قد تتسبب في عرقلة تنفیذها،

  ).الثاّنيالفرع (وبعد التنفیذ في ) الأوّلالفرع (ل الشروع في التنفیذ في ــــقب

  .الإشكالات العملیة قبل الشروع في تنفیذ العقوبة البدیلة:الأوّلالفرع 

ا ــــــــن حصرهـــذ عقوبة العمل للنفع العام یمكــــــــل تنفیــــــرض سبیــــــي قد تعتــــــالات التـــــــالإشكمّ ـــــأه إن

  :ن وهماــــــي حالتیـــف

    :وتتعلّق بالإجراءات الإداریة التي لها صلة بتنفیذ العقوبة وهي :الأولىالحالة 

 .تأخر في إرسال الملفات إلى مكتب قاضي تطبیق العقوبات في الوقت المناسب - 

ي یواجهها ــــل التـــــالمشاكأهمّ  ة، ویعتبر ذلك منــــــة البدیلــــــه بالعقوبـــــالمحكوم علیغ ـــــــة تبلیــــــصعوب - 

ة ــــــدة طویلــــــــاً، أو بعد مــــــمطلقا مَّ إِ  ذ،ـــــــب في عدم التنفیــــــك یتسبّ ــــــي تطبیق العقوبات، لأن ذلــــــقاض

القضائي یتباطأ في القیام بإجراءات تبلیغ المحكوم علیه بالعقوبة ن، ذلك أن المحضر ــــــمن الزم

 .البدیلة

عدم تحمس المحكوم علیه بالعقوبة البدیلة إلى الحضور، رغم تبلیغه وعلمه بذلك، حتى الذي یمتثل  - 

 .ویطلب مهلة لقضاء حاجاته، لا یلتزم بوعده أمام قاضي تطبیق العقوبات

  :وتتمثل في الإشكالات التي تعتري الحكم أو القرار الصادر، وتتمثّل في :ةالثاّنیالحالة 

 .وجود نقص أو تناقض في الحكم بین التسبیب والمنطوق - 
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عدم تعاطي الجهة القضائیة مع الإشكالات المطروحة، والتي تسجل كإشكالات في التنفیذ سواء على  - 

ة ــا عیوب مخالفـــــام التي تشوبهـــــض الأحكــــبـبعوى المحكمة أو الغرفة الجزائیة، ویتعلّق الأمر ـــمست

 .ون، وتعدّد السوابق، وكذا تعدّد أحكام الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العامـــــللقان

م ــــــر، رغــــــاطى مع الأمـــالات على الجهة القضائیة المختصة، لا تتعـــــوعند طرح هذه الإشك

  .یشكّل إحدى العراقیل التي تعترض سبیل تطبیق العقوبة البدیلةه، وهذا ما ــــقانونیت

  .الإشكالات العملیة أثناء وبعد تنفیذ العقوبة البدیلة:الثاّنيالفرع 

  :أمّا فیما یخص الإشكالات العملیة التي تؤثر على العقوبة البدیلة أثناء وبعد تنفیذها فهي

  :التنفیذالإشكالات العملیة أثناء الشروع في : أولاً 

عقوبة (ویتعلّق الأمر بجملة من الإشكالات التي تؤثّر سلباً على مجرى تنفیذ العقوبة البدیلة أي 

من القانون  3مكرر  5لمادة لطبقاً . والتي یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیقها) العمل للنفع العام

تطبیق العقوبات على تطبیق  یسهر قاضي«: التي تنصّ على أنّه العقوباتقانون  المتضمّن 09/01

ویمكنه وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع . عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك

  :وهذه الإشكالات یمكن حصرها في النقاط الآتیة. »عائلیة أو إجتماعیة العام لأسباب صحیة أو

  .في حینهعدم تمكّن قاضي تطبیق العقوبات من مسایرة الإجراء  - 

  :نقص كفاءة قاضي تطبیق العقوبات -1

فإنّ ذلك تقابله كفاءة  ،الجزائري لقاضي تطبیق العقوباتالمشرّع  نظراً لأهمیة السلطات التي خوّلها

عالیة ومعارف قانونیة متنوّعة یَجب أن یكتسبها هذا القاضي عن طریق دراسة العلوم التي تهتمّ بالظاهرة 

ص الذي یتجاوب مع طبیعة المهمة المنوطة به والمتمثّلة أساساً في تجسید الإجرامیة والتكوین المتخصّ 

سیاسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین في الوسط العقابي أو خارجه ذلك أنّ الوسط العقابي یختلف 

  .تماماً عن الوسط الخاص بالمحكمة

ة ــــظریّ ة النّ ـــــاحین النّ ــــــروري لا مـــــضّ وأوّل إشكال یتلقّاه قاضي تطبیق العقوبات عدم تلقّیه التكوین ال

ولا من الناحیة التطبیقیّة، وفي الغالب یتم تجاوز هذا الإشكال باكتساب خبرة مهنیة بعد ممارسة طویلة 

  .یترتّب علیها فهم مقبول لأسس وخلفیات السیاسة العقابیة التي هو بصدد تجسیدها

مستوى الوطني تتكفّل بتكوین القضاة، وهي المدرسة العلیا وحسب رأینا وجود هیئة واحدة على 

للقضاء، وهو أمر غیر كافٍ، وتمّ استدراكه نسبیّاً من طرف وزارة العدل بتخصیص دورات تكوینیة قصیرة 

  .المدى لتناقل وتبادل الخبرات من طرف القضاة الذین عهد إلیهم منصب قاضي تطبیق العقوبات
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ن أداءٍ ــــن أحســــداً یضمـــــــاً جیّ ــــــهو العمل على ضرورة تخصیص تكوینلكن ما یجب التأكید علیه 

ه ــــــویزید من فعالیته ونجاعت. نــــــي للمحبوسیـــــاج الاجتماعـــــــة إعادة الإدمــــــي لدوره في سیاســـــذا القاضــــله

  .من حیث المركز المرموق الذي یحتلّه ضمن الجهاز القضائي

ل والمتواصل، أصبحت تمیل ــــن المتكامــــنقص التكویظلّ  دل، وفيـــــارة أنّ وزارة العــــــدر الإشــــوتج

من قانون  22طبقاً لنص المادة  ،إلى تعیین قضاة ذوي الخبرة والأقدمیة في إطار ما یسمح به القانون

وزیر العدل حافظ الأختام، في دائرة یعین بموجب قرار من «: الذي جاء فیه 05/04 السّجونتنظیم 

یختار قاضي  .اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إلیه مهام قاضي تطبیق العقوبات

تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي، ممن یولون عنایة خاصة بمجال 

  .»السّجون

إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین یجب تجاوز یمكن القول بأنّه حتى تنجح سیاسة  وممّا سبق

هذه الإشكالات بالتركیز على الإمكانیات البشریة المؤهلة، من موظفین وقضاة وكذا توفیر الإمكانیات 

  .المادیة

 :الإمكانیات المادیة ومدى تأثیرها على عمل قاضي تطبیق العقوبات -2

ب ــــة، نجد تفاوتاً كبیراً بین ما هو موجود وما یجــــــا العقابیــــــادي لمؤسساتنــــع المــــوع إلى الواقــــبالرّج

أن یكون بالنسبة لتجهیزها المادي، فأوّل ما یلفت النظر هو كثرة المحبوسین وقلّة التجهیزات المادیة 

ام البیئة ـــــة أو نظـــــــة المغلقـــــاللازمة لتنفیذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي، سواء تعلّق الأمر بنظام البیئ

ة، ومردّ ذلك أساساً هو الاكتظاظ العقابي في المؤسسات العقابیة، وهذا بالرّغم من المجهودات ـــــالمفتوح

تها ورفع قدرة اج لتحسین وضعیّ ــــوإعادة الإدم ونـــــالسّجة العامة لإدارة ــــــة من طرف المدیریـــــالمبذول

  .دُ عْ  أنّها لم ترقى إلى المستویات المنشودة بَ ها، إلاّ ــــــاستیعاب

وما تجدر الإشارة إلیه هو أنّ اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة وفي إطار تجسید هذا الإصلاح 

ركّزت في توصیاتها على تحسین المنشآت وتوسیع الشبكة العقابیة مع الاعتماد على عصرنة طرق 

م داخل المؤسسات العقابیة نتج عنه إزدحام كبیر جداً لا یتلاءم حیث أن ترتیب المساجین وتوزیعه.التسییر

مع ما رسمته النصوص والمعاییر المتعلقة بشخصیة الجاني، وحالته الجزائیة وسنه ووضعیته، بحیث تتم 

ویة لضرورة الأمن لحفظ النظام، بحیث یتولى الأوّلوفقاً للواقع العملي حسب الإمكانیات لا غیر، إذ تعطى 

المؤسسات العقابیة مهام حفظ النظام والأمن على حساب الأنشطة العلاجیة الأخرى، لذلك یجب موظفو 

توفیر مؤسسات جدیدة لسدّ العجز المسجّل، ویجب أن تكون مجهّزة بالوسائل المادیة اللازمة، وذلك قصد 

  .تحقیق الغایة المنوطة بقاضي تطبیق العقوبات المنوه عنها
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المادیة الخاصة بالتكوین المهني أمراً إلزامیاً بالنسبة لمؤسسات إعادة التربیة  ثمّ أنّ توفیر التجهیزات

ومؤسسات إعادة التأهیل والمراكز المتخصصة، بحیث أنّ نقص الإمكانیات المادیة اللازمة لعملیة العلاج 

مله العقابي یعیق تجسیدها على أرض الواقع، وبالتالي یحول دون مباشرة قاضي تطبیق العقوبات لع

الرامي إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ولا یمكن أن تتم عملیة العلاج العقابي بصورة جیدة 

  .دون توفیر الإمكانیات المادیة اللازمة لذلك

 :الإشكالات العملیة بعد التنفیذ: ثانیاً 

  :بخصوص الجهات المستقبلة -1

لك جعـــــل من غالبیّة أفــــــراد ة حدیثة العهد، فإنّ ذــــالبدیلالعقوبة راءات ـــــــون أنّ إجــــراً لكـــــنظ

 ــــــراءاح هذا الإجــــدون استثناء لا یكادون یعرفون عنها إلاّ القلیل، وهذا ما أثّر سلباً على نج المجتمـــع،

، ومردّ أنّ البعض من مسؤولي المؤسسات المستقبلة یجهلون الدور المنوط بهم في هذا الخصوصبحیث 

 .ذلك نقص الدور الإعلامي والتوجیهي الذي قد یؤدّي إلى جهل الإجراء ككل

ة ــــام معاملــــع العـــــل للنفـــــد من عقوبة العمــــكما أنّ بعض المؤسسات المستقبلة یعاملون المستفی

 .ؤولي تلك المؤسساتازدراء، فكثیراً ما یشتكي المستفیدون من المعاملة غیر اللائقة تجاههم من قبل مس

أمّا البعض الآخر لا یولین أيّ اهتمام للإجراءات أو المهام المطلوبة منهم من طرف قاضي تطبیق 

العقوبات، سیما ما تعلق منه بالمتابعة والمراقبة وتوقیع الوثائق الخاصة بالمحكوم علیه بل أن البعض 

 .منهم یتسبب في ضیاع المستندات الخاصة بالمحكوم علیه

ة ــــــل تنفیذ العقوبة البدیلــــــالات التي تعترض سبیــــــاذج من الإشكــــــالات عبارة عن نمــــــلّ هذه الحـــــك

 ــــــاتؤولي تلك المؤسســــــج أنّ بعض من مســــــا نستنتـــــــا یجعلنرف رؤساء المؤسسات المستقبلة، ممّ ــــمن ط

  .سواء مع قاضي تطبیق العقوبات أو مع المستفید من العقوبة البدیلة اونون بالقدر الكافي،ــلا یتع

  :بخصوص المستفید من الوضع لأداء العقوبة البدیلة -2

إنّ المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام، وبالرّغم من استفادته من هذه العقوبة نظیر ارتكابه 

ل امتناعه عن إحضار المستندات التي هو مجبر لجریمة ما، فإنّه یواصل استهزائه بقوانین الدولة من خلا

على إحضارها بعد إنهائه لعقوبة العمل للنفع العام، وكذا عدم استجابته لاستدعاءات قاضي تطبیق 

وكلّ هذا یمكن اعتباره من قبیل الإشكالات . العقوبات لإتمام الإجراءات المتعلّقة بإنهاء العقوبة البدیلة

  .ي تطبیق العقوبات بعد التنفیذالعملیة التي یتلقّاها قاض

   



  تطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتطبیق العقوبات للسیاسة العقابیةتجسید قاضي تجسید قاضي                                                                                                                                                                   ::الثاّنيالثاّنيالفصل الفصل 

74 
 

  :بخصوص العقوبة السالبة للحریة إثر الإخلال بالالتزام -3

إن قاضي تطبیق العقوبات، متى ثبت لدیه بما لا شكّ فیه، بأن المستفید من عقوبة العمل للنفع 

مقبــول أولاًّ العام قد أخلّ بالتزاماته لأي سبب كان، كأن یمتنع عن الحضور أو یرفض العمل دون سبب 

ادر ـــام، یُبـــــــع العــــــــل للنفـــــــة العمـــــلا یلتحق أصلاً بالمؤسسة المعین فیها أو یقوم بجریمة أثناء أدائه لعقوب

إلى تحریر محضر بالإخلال المسجّل ویخطر بموجبه النیابة العامة التي تقوم بدورها بتحویله إلى نیابة 

 09/01من القانون  4مكـــــرر  5نفیذ العقوبة الأصلــــــیة وفقاً لمـــــا أقرتـــــه المـــادة الجمهوریة المختصة لت

في حالة إخلال المحكوم علیه بالإلتزامات المترتبة «: ، والتي تنص على أنّهالعقوبات البدیلة المتضمّن

النیابة العامة لاتخاذ  دون عذر جدي، یخطر قاضي تطبیق العقوباتعلى عقوبة العمل للنفع العام، 

  .»الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بها علیه
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  الخاتمة

ویتجلى  ،في التشریع الجزائري العمود الفقري للسیاسة العقابیة عـد نـظام قـاضي تطبیـق العقوباتی

القانون  بموجب ،لقاة على عاتقهنحت له للقیام بالمهام المُ ذلك من خلال السلطات والإختصاصات التي مُ 

قضاء ال تدخّلوإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، الذي جسّد  السّجونقانون تنظیم  المتضمّن 05/04

  .سیاسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین أهدافتحقیق لفي مرحلة تنفیذ العقوبة، وذلك 

متوقّف على مدى قیام قاضي تطبیق  ،غیر أنّ الوصول إلى الأهداف المنشودة من هذه السیاسة

  .لائمة في عملیة العلاج العقابيملدور الذي أنیط به لتقریر الأنظمة العلاجیة النّاجعة والالعقوبات با

  :ذكرها فیما یليعدد من النتائج، یمكن بوقد أثمرت الدراسة التي خصصت لهذا الموضوع 

ات ـــــق العقوبـــــــي تطبیــــظام قاضــــــنل اً ــــــوفق ل القضائيـــــدأ التدخّ ــــــــد مبــــــــــجسّ  ريــــــــالجزائرّع ـــــالمش إنّ  .1

 ةــــــــــتسمیه ـــــــــــق علیـــــــأطل ،72/02 رــــــلال الأمــــــــخ نـــــــم ىــــــالأولة ــــــــالمرحل ،نـــــــــر مرحلتیـــــــــــــــعب

وأطلق ، 05/04 لقانونباالأمر السابق  فعدّلة الثاّنیالمرحلة أمّا  ،"قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة"

 .من قبلله ومنحه صلاحیات لم تكن  "قاضي تطبیق العقوبات" علیه تسمیة

اً ـــــه خاضعــــــام، تجعلـــــظ الأختـــــدل حافـــــرف وزیر العــــإنّ طریقة تعیین قاضي تطبیق العقوبات من ط .2

یكون مركزه القانوني أقرب لأعضاء النیابة العامة، باعتبار أنّه من الجانب ه خضوعاً رئاسیّاً، وبذلك ـــل

العملي یتمّ اختیاره من بین قضاة النیابة العامة، وفي الغالب یكون نائب عام مساعد، وهذا ما نراه 

 .یعرقل عملیة العلاج العقابي

ة ــــري فعالیـــــــالجزائرّع ــــالمش طى لهاــــــأعات ـــــي تطبیق العقوبـــدرها قاضــــي یصـــــرارات التـــإن الق .3

ق ـــــــة تطبیــــون في إطار لجنـــــوتك ،اة المحبوسینـــــة بحیـــــــك المتعلقـــــــتل صّ ـــــوبالأخ ،ةـــــــــقانونی

ومن جهة أخرى تغلب  ،والتصویت من جهة القانون لأعضائها حق التداول التي منح ،اتــــــالعقوب

 .إداریّة بحتة ذات طبیعةهذه القرارات  كما تعتبرالجانب التنفیذي،  التشكیلةهذه على 

ابع غلب علیها الطّ ، یلجنة إداریّةام ـــات یتمّ أمـــق العقوبـــي تطبیـــــررات قاضــــفي مق الطّعنإنّ  .4

یغلب  ةأن تكون جهة قضائیّ  من الأجدركان متمثلة في لجنة تكییف العقوبات، والتي  ،ذيـــالتنفی

 .علیها الطابع القضائي

ري ــــــرّع الجزائــــــذي اعتمده المشــــــال ،يــــــكما توصّلنا إلى أنّ التّدخل القضائي في مرحلة التنفیذ الجزائ .5

واء تعلّق المذكور سالفاً، لم یرقى إلى مصافِّ أفكار مدرسة الدّفاع الإجتماعي، س 05/04في القانون 

 .الأمر بالجوانب النظریة أو العملیة
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داره ـــــإصـــب 72/02ى ــــر الملغــــت الأمــلــي تخلّ ـــــص التــــائـــــدارك النقـــــــري تـــــــــع الجزائرّ ـــــــــن المشإ .6

ف ــــــر تكییـــتدابیض ــــــــبعة بــــــــالخاصّ ة بالسلطات ـــــــــك المتعلقـــــــما تلــــــــلاسی ،05/04ون ــــــــالقان

 .دلــــــر العــــــد وزیــــة في یــــوالتي كانت مجتمع ،ةـــــــالعقوب

ل ــــــــمـنستنتج أن اختصاص قاضي تطبیق العقوبات یش 05/04من القانون  22من خلال المادة  .7

ر ـــــدائرة إختصاص المجلس القضائي الذي یعین فیه، الأمة المؤسسات العقابیة التي تتواجد في ـــــكافّ 

 غه كلیاً لهذه المهامّ مدى تفرّ و على أحسن وجه، ي تطبیق العقوبات في أداء مهامه الذي یعیق قاض

 .ة الأخرىإعفاءه من المهام القضائیّ  مع

 :وبناءً على ما سبق فإنّنا نقترح ما یلي

راح ـــــــي باقتـــــتطبیق العقوبات، فالأفضل أن یكون بمرسوم رئاسإعادة النّظر في طریقة تعیین قاضي  .1

جسّد على المستوى العملي، من أجل تجنّب التبّعیّة الرّئاسیّة لوزیر من المجلس الأعلى للقضاء ویُ 

 .العدل

تكوین مستمرّ یواكب تخصیص قضاة في مجال الأنظمة العلاجیّة العقابیّة، من خلال التحسین تكوین  .2

 .في مجال السیاسة العقابیةصلاحات الدّولیّة الإ

حقوق الو لشرعیة للتكریس دوره كحامي  ،إحداث نظام قانوني یخصّ منصب قاضي تطبیق العقوبات .3

س ـــــم ولیــــــمن قضاة الحكالقاضي  هذا أن یكون بحیث یتوجّب لمحكوم علیهم،ل الأساسیة حریاّتالو 

 انصرَ ، كما أنّ عُ مع الإقرار بأنّ المهام المسندة إلیه لیست إضافیة ،من قضاة النیابة العامة

 .المكانة التي یستحقّها في المنظومة العقابیة لإعطائهن ان هامّ مبدءاص والاستقلالیة القانونیة التخصّ 

مهما كانت  ،نقترح أن یكون إصدار مقررات الإفراج المشروط من صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات .4

 .شهراً ) 24(مدّة العقوبة المتبقیة، سواءً كانت أقلّ أو أكثر من أربعة وعشرین 

لجنة تكییف العقوبات واستحداث غرفة تطبیق العقوبات على مستوى كلّ مجلس  تغییركما نقترح  .5

ي ـــــــصدرها قاضالتي ی رراتـــــــون في المقـــــــل في الطّعـــــر والفصمهمّتها الأساسیة النّظ ،قضائي

ة ــــة النصفیــــــــة والحریـــــات الخارجیــــــوالمتعلّقة بقبول الإستفادة من أنظمة الورش ،ق العقوباتـــــتطبی

ام ــــــب العـــــــالمقدّمة سواءً من طرف النّائو  ،لمشروط أو رفضهاامفتوحة والإفراج ة الـــــــات البیئـــــومؤسس

أمام المحكمة العلیا بالنقض في قرارات غرفة تطبیق العقوبات  الطّعنة مع إمكانیّ  ،وســـــأو المحب

 ).الغرفة الجزائیة(

أخذها التي نقترح على المشرّع  النقائصجملة من  رصدناومن خلال تصفّحنا لقانون تنظیم السجون،  .6

ة ــــــات المقارنـــــوالتشریع ،الدولیة للآفاقمواكبة  جدیدة من خلال سنّ نصوص قانونیة بعین الإعتبار

  .سجّلت نجاحاً كبیراً في مجال العلاج العقابيالتي 
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  المراجعو  المصادر قائمة

  :المصادر والمراجع باللغة العربیة: أولاّ 

I.  والأوامر القانونیةالنصوص:  

 :القوانین  .أ 

 1966یونیــــــو  8مؤرخ في  156- 66ــب الأمــــــر رقـــــم ــــــري الصـــــادر بموجــقانــــون العقوبــــــــات الجزائ -1

 01- 14ون رقم ـــــانـــــالق: نــــــر تحییــــــم، آخــــدّل ومتمّ ــــــمع) 1966.06.11مؤرخة في  49ج ر (

 ).2014.02.06مؤرخة في  07ج ر ( 2014ر سنة ــــــــفبرای 4ؤرخ في ـــــــم

 المتضمّن، 2005فبرایر سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/04القانون  -2

 .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین السّجونتنظیم 

ة ــــدة الرسمیـــــات، الجریــــــــون العقوبــــــتعدیل قان المتضمّن 2009.02.05المؤرخ في  09/01القانون  -3

 .2009، لسنة 15رقم 

  :الأوامر  .ب 

 المتضمّن، 1972فبرایر سنة  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  72/02الأمر  -1

 .وإعادة تربیة المساجین السّجونقانون تنظیم 

 :والمناشیرالمراسیم   .ج 

ق ـــــة تطبیـــــة لجنـــــــالمحدد لتشكیل 17/05/2005المؤرخ في  05/180المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .2005لسنة  35ات، الجریدة الرسمیة رقم ــــالعقوب

المحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات  17/05/2005المؤرخ في  05/181المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .وتنظیمها وسیرها

المحدد لكیفیات تنظیم المؤسسة العقابیة  08/03/2006المؤرخ في  109-06المرسوم التنفیذي رقم  -3

 .2006لسنة  15وسیرها، الجریدة الرسمیة رقم

ام ـــــقوبة العمل للنفع العالمتعلق بكیفیة تطبیق ع 2009.04.21المؤرخ في  02المنشور الوزاري رقم  -4

  .وشروطها
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II. الكتب:  
فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین على ضوء القواعد الدولیة والتشریع  :بریك الطاهر -1

 .الجزائر ،2009 الجزائري والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه، دار الهدى، عین ملیلة،

دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل  :طاشور عبد الحفیظ -2

  .الجزائر، 2001 الاجتماعي في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،

السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار  :لخمیسي عثامنیة -3

  .، الجزائر2012وزریعة،  هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ب

ات ـــــوان المطبوعـــــة، دیــــــالثاّنیة ـــــمدخل إلى علم الإجرام والعقاب، الطبع :محمد صبحي نجم -4

 .الجزائر، 1988ة، ـــــالجامعی

ة، دیوان الثاّنیمدخل إلى علم الإجرام، أصول الإجرام والعقاب، الطبعة  :محمد صبحي نجم -5

 .الجزائر ،1998 المطبوعات الجامعیة،

 .مصر ،1972الرقابة القضائیة على التنفیذ العقابي، مطابع مدكور وأولاده، القاهرة،  :سعد مرقس -6
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III. المجلات: 
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ة ـــــر، جامعــــــماجستیل ـــــــلنیرة ــــــدة، مذكـــــــلات الجدیـــــــالتعدیظلّ  في السّجونإدارة  :سید أحمد صغیر -3

  .الجزائر ،2010/2011ن عكنون، ــــب

السیاسة العقابیة الحدیثة في القانون الجنائي، رسالة ظلّ  نظام وقف تنفیذ العقوبة في :رضا معیزة -4

  .الجزائر ،2008/2009ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة لنیل 



  المراجـــــــعالمراجـــــــعو و   المصادرالمصادر  قائمـــــــةقائمـــــــة

81 
 

ر ــــــات نیل شهادة الماستــــــرة مكملة من متطلبــــــات، مذكـــــــــالعقوبي تطبیق ـــــــــقاض :انــــــــاش إیمــــــتمشب -5
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لیة ماجستیر، ك لنیل الإشراف القضائي على تنفیذ السیاسة العقابیة في الجزائر، رسالة :خدیجة علیة -6

  .الجزائر، 2012/2013الحقوق، جامعة بن عكنون، 
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الموقع ، 14:30الساعة  2017.02.15لاع یوم تم الاطالواقع والقانون،  :عبد الغفور أقشیشو -1

  :الإلكتروني

https://www.fecebook.com/permalink.php?story_fbid 

إختصاصات قاضي تطبیق العقوبات، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة  :نواجي عبد الوهاب -2

د ــــــالماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

منتدیات الجلفة، أسالیب وآلیات : ، منقول عن64- 63:، بسكرة، ص2014/2015ر، ــــخیض

الموقع  09:30، على الساعة 20/02/2017: لاطلاع علیه یوم، تم االإدماج الاجتماعي للمحبوس

  :الإلكتروني

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=508013. 
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  الملاحق

  -      01الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ــــــــــــــــــــــــدلــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ...............مجلس قضاء 

  العقوباتمكتب قاضي تطبیق 

  .........................في                         ..................المقرر رقم 

  الموافقة المتضمّنمقرر لجنة تطبیق العقوبات 

  على منح الإفراج المشروط للمحبوس

  .................................................................إن لجنة تطبیق العقوبات لمؤسسة  - 

المتضمّن تنظیم السّجون وإعادة الإدماج  2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04بمقتضى القانون رقم  - 

  .منه 145، 144، 141، 134، 24الإجتماعي للمحبوسین لاسیما المواد 

المتضمّن تحدید تشكیلة لجنة  2005ماي  17المؤرخ في  180- 05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .وكیفیات سیرها تطبیق العقوبات

  ..........................بتاریخ : ...................... بناء على الطلب أو الإقتراح المقدم من قبل - 

  .136بخصوص الاستفادة من الإفراج المشروط ولإستفائه الشروط المحددة بالمادة 

  ـــــــــــــــــــــــــق الملـــــــــــــــــــــــــــفنـــــــــــــــــــة بعــــــــــد دراســــــــــــــــــــــة الطلــــــــــــــــــــب ومختلـــــــــــــــــــــف وثائـــحیــــــــــــــــــــــث تبیـــــــــــــــــــــــــــــن للّج - 

.....................................................................................................  

  .....................................بناء على محضر اجتماع لجنة تطبیق العقوبات المنعقدة بتاریخ  - 

  ..................المتضمّن الموافقة على طلب الإفراج المشروط للمحبوس ................... بمؤسسة 

  لهذه الأسباب

  ـــــــــــــــى طلب الإفــــــــــــــــــــــراج المشــــــــروطقــــــــــــــــررت اللّجنــــــــــــــــــة بالأغلبیــــــــــــــــــــــــــة الموافقــــــــــــــــــــــــة علـــــــ :الأولىالمادة 

  .......................................رقم الحبس ........................................ للمحبوس 

  .یبلغ هذا القرار السید النائب العام :02المادة 

  قاضي تطبیق العقوبات            أمین اللّجنة
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  -      02الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ــــــــــــــــــــــــدلــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ...............قضاء  مجلس

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  .........................في                     .................. أمانة لجنة تطبیق العقوبـــــات

  ...................المؤسسة 

  .........................رقم 

  

  

  الطّعنشهادة 

  

...................................................... ...نحن أمین لجنة تطبیق العقوبات بمؤسسة 

........................................................ نشهد أن السید النائب العام لدى مجلس قضاء 

في مقرر لجنة تطبیق العقوبات .................................................... سجل طعنا بتاریخ 

المتضمّن منح الإفراج ........................... تحت رقم ............................... في  المؤرخ

  ............................................................................المشروط لفائدة المحبوس 

  

  

  

  أمین اللّجنة
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  -      03الملحق رقم  - 

  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة 

  ــــــــــــــــــــــــدلــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  ..................المقرر رقم 

  مقرر الإستفادة

  من الإفراج المشروط

............................ ........................................نحن قاضي تطبیق العقوبات      

وإعادة الإدماج  السّجونتنظیم  المتضمّن 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04بمقتضى القانون رقم 

  .منه 245، 145، 144، 141، 134، 113الإجتماعي للمحبوسین لاسیما المواد 

المتضمّن تحدید تشكیلة لجنة  2005ماي  17المؤرخ في  180- 05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها

: ........................ بتاریخ: ....................... بناء على الطلب أو الإقتراح المقدم من قبل - 

من القانون المذكور  136بخصوص الإستفادة من الإفراج المشروط ولإستفائه الشروط المحددة بالمادة 

  .أعلاه

المؤرخ ...................................... بعد الإطلاع على مقرر لجنة تطبیق العقوبات رقم      

  .المتضمّن الموافقة على منح الإفراج المشروط............................ في 

  ........................................................بعد الإطلاع على رأي السید النائب العام      

  ........................................وبعد الإطلاع على مقرر لجنة تكییف العقوبات المتضمّن      

  .وحیث أن طلب الإفراج المشروط إستوفى الشروط القانونیة لتنفیذ     

  :یقرر ما یلي     

......................... رقم الحبس ) ............................... ة(یستفید المسمى  :الأولىالمادة 

: .............................................................................. بمؤسسة) ة(المحبوس 

........................ و .... .......................ابن : .............................. المولود في

  : ..........................................................................................الساكن بــ

طبقاً لأحكام ................................................ من الإفراج المشروط إعتبارا من      

  .م السّجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینمن قانون تنظی 141المادة 
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: ....................... یتعین على المستفید المذكور بالمادة أعلاه مراعاة للشروط القانونیة :02المادة 

.....................................................................................................  

لمتابعـــــــة قاضـــــــــي تطبیــــــــق العقوبـــــــــــات أو المصلحـــــــــة الخارجیـــــــــة ) ة(یخضـــع المعني  :03المادة 

للمتابعـــــــة لإدارة السّجون ویلزم خضوعــــه لنظام الإفراج المشروط بالحضور أمام قاضي تطبیق العقوبات 

................................................................... ................لدى مجلس قضاء 

  ................................................................الكائن بـــ ) ها(الذي یقع به مقر إقامته 

أو من طرف قاضي تطبیق العقوبات ) ها(للإستدعاءات الموجهة له  المعني معني بالإستجابة     

  .المصلحة الخارجیة

أخذ إذن مسبق من قاضي تطبیق العقوبات في حالة تغییر مكان ) ها(یلـــــــزم المفرج عنه : 04المادة 

  ).ها(إقامته 

یمكن إلغاء مقرر الإفراج المشروط في حالة صدور حكم جدید بالإدانة أو سوء سیرة أو عدم  :05المادة 

  .مراعاة الشروط والتدابیر المذكورة في المواد أعلاه

بالأمر ویحاط علما بمحتواه عند الموافقة على الإمتثال ) ة(یبلغ هذا المقرر إلى المعني  :06المادة 

مقابل رخصة تسلم له من طرف إدارة المؤسسة ) ها(ذا المقرر یفرج عنه للتدابیر والشروط المحددة في ه

  .العقابیة

یحرر محضر الإفراج ویدون في سجل الحبس متضمنا بیانات المقرر الصادر بهذا الشأن  :07المادة 

  .ومدیر المؤسسة العقابیة) ها(ویوقع المحضر المفرج عنه 

بتنفیذ هذا المقرر ....................................... ....یكلف مدیر المؤسسة العقابیة  :08المادة 

.....................................................................................................  

ترسل نسخة أصلیة في هذا المقرر إلى السید النائب العام المختص إقلیمیا مكان إزدیاد  :09المادة 

  .فیدالمست

  .تحفظ نسخة أصلیة في هذا المقرر بملف المستفید :10المادة 

  .................................حرر في 

  

  قاضـــــــــــــي تطبیــــــــــــــــــق العقوبــــــــــــــــــــــــات
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  -      04الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ــــــــــــــــــــــــدلــالعــــــــــــــــــــــــــــوزارة 

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  ..................المقرر رقم 

  مقرر إلغاء

  الإستفادة من الإفراج المشروط

  :إن قاضي تطبیق العقوبات

وإعادة الإدماج  السّجونتنظیم  المتضمّن 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04بمقتضى القانون رقم  - 

  .منه 197 لإجتماعي للمحبوسین لاسیما المادةا

المتضمّن تحدید تشكیلة لجنة  2005ماي  17المؤرخ في  180- 05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها

المحدد تشكیلة لجنة تكییف  2005ماي  17المؤرخ في  181- 05المرسوم التنفیذي رقم بمقتضى  - 

  .العقوبات وتنظیمها وسیرها

.......................... الصادر عن ............. المؤرخ في ............... مقرر رقم بناء على  - 

  ..............................................................المتضمّن منح الإفراج المشروط للمدعو 

.......................... تحت رقم ............. المؤرخ في ............... تقریر بناء على  - 

  ...........................................................................................المتضمّن 

  :یقرر ما یلي     

المتضمّن منح الإفراج ...................... المؤرخ في .............. یلغى المقرر رقم  :الأولىالمادة 

............................................. للمدعو ...................................... المشروط 

لقضاء ما تبقى ............................................ .....................ویقتاد إلى مؤسسة 

  .إبتداء من تاریخ هذا المقرر....................................... من العقوبة 

  ..................................... یقید نص هذا المقرر ومرجعه بسجل السجن لمؤسسة  :02المادة 

هذا المقرر إلى السید النائب العام للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم ترسل نسخة من  :03المادة 

  .موضوع التنفیذ وإلى كتابة الضبط القضائي لمكان إزدیاد المحكوم علیه
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.............................................................. یكلف السید مدیر المؤسسة : 04المادة 

یمكن الإستعانة بتنفیذه بالقوة العمومیة المسخرة من طرف النائب العام بمجلس لتطبیق هذا المقرر الذي 

  ...............................................................................................قضاء 

  

  .................................حرر في 

  

  ـق العقوبــــــــــــــــــــــــاتقاضـــــــــــــي تطبیـــــــــــــــــ
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  -      05الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ــــــــــــــــــــــــدلــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ..... / ...... / ........رقم 

  مقرر الإستفادة

  من الإفراج المشروط

  :وزیر العدل حافظ الأختامإن 

وإعادة الإدماج  السّجونتنظیم  المتضمّن 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04بمقتضى القانون رقم  - 

، 147، 146، 145، 144، 143، 142، 135، 134، 113لإجتماعي للمحبوسین لاسیما المواد ا

  .منه 148

المحدد تشكیلة لجنة تكییف  2005 ماي 17المؤرخ في  181- 05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .العقوبات وتنظیمها وسیرها

...................... بتاریخ : ........................ الطلب أول الإقتراح المقدم من قبلبناء على  - 

  .136بخصوص الإستفادة من الإفراج المشروط ولإستفائه الشروط المحددة بالمادة 

  .......................................لجنة تكییف العقوبات الصادر بتاریخ وبعد الإطلاع على رأي  - 

  :یأتيیقرر ما      

................................... رقم الحبس ................................. یستفید  :الأولىالمادة 

............................... في ) ة(المولود ................................ بمؤسسة ) ة(المحبوس 

............................ و ............................... ابن ............................... بــــــ 

............... اعتبارا من  من الإفراج المشروط) .......................................... ة(الساكن 

  .من قانون تنظیم السّجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 142المادة  طبقا لأحكام

............. المذكور في المادة الأولى أعلاه مراعاة الشروط التالیة ) ة(یتعین على المستفید  :02المادة 

.................................................................................... .................  

بالأمر لمتابعة قاضي تطبیق العقوبات أو المصلحة الخارجیة لإدارة ) ة(یخضع المعني  :03المادة 

لنظام الإفراج المشروط بالحضور أمام قاضي تطبیق العقوبات لدى ) ها(السّجون ویلزم أثناء خضوعه 

) ها(قامته الذي به مقر إ............................................................... مجلس قضاء 

) ة(ویجب على المعني ..................................................................... الكائنة بـــ 

  .من طرف قاضي تطبیق العقوبات والمصلحة الخارجیة) ها(الاستجابة للإستدعاءات الموجهة له 
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العقوبات في حالة تغییر مكان إقامته  أخذ إذن مسبق من قاضي تطبیق) ها(یلزم المفرج عنه : 04المادة 

  .ویجب أن یتضمن طلب تغییر الإقامة الإثباتات والمبررات الضروریة) ها(

یمكن إلغاء مقرر الإفراج المشروط في حالة صدور حكم جدید بالإدانة أو سوء سیرة أو عدم : 05المادة 

  .مراعاة الشروط والتدابیر المذكورة في المواد أعلاه

بالأمر ویحاط علما بمحتواه عند الموافقة على الإمتثال ) ة(یبلغ هذا المقرر إلى المعني  :06المادة 

مقابل رخصة تسلم له من طرف إدارة المؤسسة ) ها(للتدابیر والشروط المحددة في هذا المقرر یفرج عنه 

  .العقابیة

المقرر الصادر بهذا  یحرر محضر الإفراج المشروط ویدون في سجل الحبس متضمنا بیانات: 07المادة 

  .ومدیر المؤسسة العقابیة) ها(الشأن ویوقع المحضر المفرج عنه 

یكلف المدیر العام لإدارة السّجون وقاضي تطبیق العقوبات ومدیر المؤسسة مكان حبس : 08المادة 

  .لتنفیذ هذا المقرر) ة(المستفید 

المختص إقلیمیا مكان إزدیاد المستفید  ترسل نسخة أصلیة من هذا المقرر إلى النائب العام: 09المادة 

  .للمعني 01للتأشیر على صحیفة السوابق القضائیة رقم 

على مستوى أمانة لجنة تكییف ) ة(تحفظ نسخة أصلیة من هذا المقرر بملف المستفید : 10المادة 

  .العقوبات

  

  

  .................................حرر بالجزائر في 

  

  وزیـــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدل حافـــــــــــــــــــــظ الأختـــــــــــــــــام
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  -      06الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ــــــــــــــــــــــــدلــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  مقرر إلغاء

  من الإفراج المشروطالإستفادة 

  :إن قاضي تطبیق العقوبات

وإعادة الإدماج  السّجونتنظیم  المتضمّن 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04بمقتضى القانون رقم  - 

  .منه 147 لإجتماعي للمحبوسین لاسیما المادةا

المتضمّن تغییر أعضاء  2005المؤرخ في أول ماي  161-05بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  - 

  .الحكومة

الذي یحدد لتنظیمات وزیر  2005أكتوبر  24المؤرخ في  332-04بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .العدل حافظ الأختام

المتضمّن تحدید تشكیلة لجنة  2005ماي  17المؤرخ في  180- 05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها

المحدد تشكیلة لجنة تكییف  2005ماي  17المؤرخ في  181- 05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .العقوبات وتنظیمها وسیرها

.......................... الصادر عن ............. المؤرخ في ............... مقرر رقم بناء على  - 

  ..............................................................المتضمّن منح الإفراج المشروط للمدعو 

.......................... تحت رقم ............. المؤرخ في ............... تقریر بناء على  - 

  ...........................................................................................المتضمّن 

  .السید المدیر العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماجباقتراح من  - 

  :یقرر ما یلي     

المتضمّن منح الإفراج ...................... المؤرخ في .............. یلغى المقرر رقم  :الأولىالمادة 

........... ..................................للمدعو ...................................... المشروط 

لقضاء ما تبقى ................................................................. ویقتاد إلى مؤسسة 

  .إبتداء من تاریخ هذا المقرر....................................... من العقوبة 

  ........................ .............یقید نص هذا المقرر ومرجعه بسجل السجن لمؤسسة  :02المادة 

ترسل نسخة من هذا المقرر إلى السید النائب العام للجهة القضائیة التي أصدرت العقوبة   :03المادة 

  .وإلى كتابة الضبط القضائي لمكان إزدیاد المحكوم علیه
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.................................... یكلف السید قاضي تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء : 04المادة 

  .بوضع هذا المقرر حیز التنفیذ ویرسل للنیابة العامة أن تستظهر القوة العمومیة لهذا الغرض

  

  .................................حرر بالجزائر في 

  

  ـــــــــــــــاموزیـــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدل حافـــــــــــــــــــــظ الأختــ
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  -      07الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ــــــــــــــــــــــــدلــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  .........................في                     .................. أمانة لجنة تطبیق العقوبـــــات

  .........................رقم 

  

  

  محضر تبلیغ

.......................................................................................... بتاریخ      

..................................................... ........نحن أمین لجنة تطبیق العقوبات لمؤسسة 

........................................................................................... قمنا بتبلیغ 

. .................المؤرخ في ........................ رقم ........................... بمحتوى المقرر 

: ........................................................................................ الصادر عن

: .......................................................................................... المتضمّن

..................................................... ................................................

وأمضینا ) ت(بعد أن أمضى ) ة(وإثباتـــــا لذلك تم تحریر هذا المحضر الذي سلمت منه نسخة للمعني 

  .بالیوم والشهر المذكورین أعلاه) ها(معه 

  

  

  

  )ة(المعني             أمین ضبط لجنة تطبیق العقوبات
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  -      08الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ـــــــدلــــــــــــــــــــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  المدیریة العامة لإدارة السّجون

  .....................مؤسسة 

  ...............مجلس قضاء 

  اتــــــــــــي تطبیق العقوبــــــقاض

  محضر جلسة

.................................................................................. .........بتاریخ 

.................................................... إنعقدت لجنة تطبیق العقوبات على مستوى مؤسسة 

قاضي تطبیق العقوبات ............................................................ تحت رئاسة السید 

.......................................................................... وبحضور أمین اللجنة السید 

  :والسادة الآتیة أسماؤهم

  / .....................................السید................................... مدیر مؤسسة ) 1

  / ......................................السید................................ رئیس الإحتباس ) 2

  / ......................................السید.......... مسؤول مصلحة كتابة الضبط القضائي ) 3

  ......../ ..............................السید.................. مسؤول مصلحة إعادة الإدماج ) 4

  / ......................................السید..................................... طبیب عام ) 5

  / ......................................السید............................ الأخصائي النفساني ) 6

  / ......................................السید............................ المساعد الإجتماعي ) 7

  :وتضمن جدول الأعمال ما یلي

  .طلبات المساجین الراغبین في الإستفادة من نظام الإفراج المشروط - 

  .إجازة الخروج طلبات المساجین الراغبین في الإستفادة من - 

  

  أمین اللّجنة            قاضي تطبیق العقوبات 
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  -      09الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ـــــــدلــــــــــــــــــــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ...............مجلس قضاء 

  اتــــــــــــي تطبیق العقوبــــــقاض

  ..... / ....... / .......رقم 

  طلب رد الإعتبار

  ....................................................................نحن قاضي تطبیق العقوبات      

  ) .............................................اة(بعد الإطلاع على الملف المقدم من طرف المسمى  - 

ت الجزائیة بحیث أن ملفه مكتمل من وما یلیها من قانون الإجراءا 679بعد الإطلاع على أحكام المادة  - 

  .الناحیة الشكلیة إذ یتضمن جمیع الوثائق الأساسیة والقانونیة

  .................................................قد أنهى عقوبته بتاریخ بالأمر ) ة(حیث أن المعني  - 

انون الإجراءات الجزائیة وما یلیها من ق 681وعلیه فإن المدة القانونیة لتقدیم الطلب إكتملت حسب المادة 

  .مما یتعین قبوله

من قانون الإجراءات الجزائیة متوفرة إذ أنه سدد المصاریف حسب الوصل  684حیث أن شروط المادة  - 

  .المرفق

   –ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتحسنــــــــــــــــــــــــــــــــ–وأخلاقه المعتادة قد ) ة(حیث أن البحث الإجتماعي یفید بأن سیرة المعني  - 

  لهذه الأسباب     

...................................................................................... ندلي رأینا بـــ  - 

............................................................................................  

  

  .................................حرر في 

  

  قاضـــــــــــــي تطبیــــــــــــــــــق العقوبــــــــــــــــــــــــات
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  -      10الملحق رقم  - 

  الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة الجزائریة

  ـــــــدلــــــــــــــــــــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ...............مجلس قضاء 

  اتـقاضي تطبیق العقوبمكتب 

  ..... / ....... / .......رقم 

  /.......................................إلى السید

  .طلب إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین: الموضوع                    

  قانون تنظیم السّجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین: المرجـــــع                    

  .112سیما منه المادة                                

  

هي مهمة یضطلع بها هیئات الدولة ویساهم فیها  إن سیاسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین     

  .المجتمع المدني

مساعدة فئة المحبوسین للعودة إلى المجتمع في أحسن الظروف هو واجب على هیئات الدولة وفي      

  .نفس الوقت حمایة للمجتمع

مجتمع وعلیه ألتمس مشاركتكم في هذه المهمة النبیلة وذلك بإعطاء فرصة العمل والإدماج في ال - 

  / .............................................................................................للمدعو

  

  .وإلیكم منا السید المدیر كل الشكر والعرفان     

  

  .................................حرر في 

  

  العقوبــــــــــــــــــــــــاتقاضـــــــــــــي تطبیــــــــــــــــــق 
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  -      11الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ـــــــدلــــــــــــــــــــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  ...............مجلس قضاء 

  / ......ع .ت.ق..... / رقم 

  مقرر الإستفادة

  من الإفراج المشروط

  :قاضي تطبیق العقوبات إن     

وإعادة الإدماج  السّجونتنظیم  المتضمّن 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04بمقتضى القانون رقم  - 

  .منه 148، إلى 134، 113، 24لإجتماعي للمحبوسین لاسیما المواد ا

تشكیلة لجنة المتضمّن تحدید  2005ماي  17المؤرخ في  180- 05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها

....................... بتاریخ : .......................... بناء على طلب أو الإقتراح المقدم من قبل - 

  .136بخصوص الإستفادة من الإفراج المشروط ولإستفائه الشروط المحددة بالمادة 

  .........................................الصادر بتاریخ  بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات المطابق - 

وعدم تسجیل للنائب العام طعنا في مقرر الإفراج  169و 141وبعد استیفاء الآجال المحددة بالمادتین  - 

  .المشروط

  :یقرر ما یأتي     

....................... ......رقم الحبس ): .......................... ة(یستفید المسمى  :الأولىالمادة 

: ...................... بـــ: .................... المولود في................... بمؤسسة ) ة(المحبوس 

): .................................. ة(الساكن : .................... و: ........................ ابن

من قانون تنظیم  141طبقا لأحكام المادة ............................. من الإفراج المشروط اعتبارا من 

  .السّجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

: .................... المذكور بالمادة الأولى مراعاة الشروط التالیة) ة(یتعین على المستفید  :02المادة 

...............................................................................................  

بالأمر لمتابعة قاضي تطبیق العقوبات أو المصلحة الخارجیة التابعة ) ة(یخضع المعني  :03المادة 

  .لإدارة السّجون
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لنظام الإفراج المشروط بالحضور أمام قاضي تطبیق ) ها(أثناء خضوعه ) ها(ویلزم المفرج عنه  - 

) ها(الذي به مقر إقامته ................................................. لدى مجلس قضاء العقوبات 

  ............................................................................................الكائن بـــ 

طرف قاضي تطبیق العقوبات  من) ها(بالإستجابة للإستدعاءات الموجهة له ) ة(ملزم ) ة(المعني  - 

  .والمصلحة الخارجیة

أخذ إذن مسبق من قاضي تطبیق العقوبات في حالة تغییر مكان إقامته ) ها(المفرج عنه  یلزم :04المادة 

  .ویجب أن یتضمن طلب تغییر الإقامة الإثباتات والمبررات الضروریة) ها(

بمكن إلغاء مقرر الإفراج المشروط في حالة صدور حكم جدید بالإدانة أو سوء سیرة أو عدم  :05المادة 

  .مراعاة الشروط والتدابیر المذكورة في المواد أعلاه

بالأمر ویحاط علما بمحتواه عند الموافقة على الإمتثال ) ة(یبلغ هذا المقرر إلى المعني : 06المادة 

مقابل رخصة تسلم له من طرف إدارة المؤسسة ) ها(ذا المقرر یفرج عنه للتدابیر والشروط المحددة في ه

  .العقابیة

یحرر محضر الإفراج متضمنا بیانات المقرر الصادر بهذا الشأن ویوقع المحضــــــر المفـــــرج  :07المادة 

  .ومدیر المؤسسة العقابیة) ها(عنه 

  .لقراریكلف مدیر المؤسسة العقابیة بتنفیذ هذا ا :08المادة 

  

  .................................حرر في 

  

  قاضـــــــــــــي تطبیــــــــــــــــــق العقوبــــــــــــــــــــــــات
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  -      12الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ـــــــدلــــــــــــــــــــوزارة العــــــــــــــــــــــــــــ

  المدیریة العامة لإدارة السّجون

  .................... مؤسسة

  .................التقریر رقم 

  تقریر حول سیرة وسلوك محبوس

........................................ رقم ...................................... اللقب والإسم      

  .....................المفرج عنه ................. بتاریخ الدخول للسجن ..................... التهمة 

  ...........................................................................أعمال منجزة ذات فائدة  -أ

  :عمله بإحدى الورشات الخارجیة -ب

  ................................................: .......................................نشاط الورشة

  : ..............................................إلى: ...................................... ابتداء من

  : ..........................................................سیرته أثناء مزاولة العمل بالورشة الخارجیة

  :مزاولته لتكوین أو دراسة -جـ 

  - دراسة- تكوین مهني–لمزاولة : .................................................... تسجیله بتاریخ) 1

  : .................................................................................................في

  في مجـــــــــــــــــــــــــــــال تمدرســــــــــــــــــــه -شهادة نجــــــــــــــــــــاح- دبلوم شهــــــــــــادة كفـــــــــــاءة مهنیة–ـــل علــــــــــــــــــــــى مسجــــــــــــــــــــــــــ

  - دراسة- تكوین مهني–لمزاولة : ................................................. تم تسجیله بتاریخ) 2

  : .................................................................................................في

  في مجـــــــــــــــــــــــــــــال تمدرســــــــــــــــــــه -شهادة نجــــــــــــــــــــاح- دبلوم شهــــــــــــادة كفـــــــــــاءة مهنیة–تحصــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى 

.................... رأي مدیر المؤسسة في سیرة سلوك المحبوس المقترح للإستفادة من الإفراج المشروط 

.....................................................................................................  

  

  .................................حرر في 

  

  المدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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  -      13الملحق رقم  - 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ـــــــدلــــــــــــــــــــــوزارة العــــــــــــــــــــــــــ

  ...............مجلس قضاء 

  مكتب قاضي تطبیق العقوبات

  / ......ع .ت.ق..... / رقم 

  ..................قاضي تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء 

  .................قاضي تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء / إلى السید

  تقریر عن المحبوس

  الإفراج المشروطالمستفید من 

إستفاد من نظام الإفراج المشروط بموجب المقرر الصادر عن .................... حیث أن المحبوس  - 

................................................................... لجنة تطبیق العقوبات لدى مؤسسة 

: ....................................... تحت رقم. : ..........................................بتاریخ

: .................................... رقم: ............................ وبناء على المراسلة المؤرخ في

.................................................. من السید قاضي تطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء 

............................................................... ر الإفراج المشروط للمحبوس وتنفیذ مقر 

من قانون السّجون وفتح ملف لمتابعته ومراقبته من طرف السید قاضي تطبیق  145تطبیقا لنص المادة 

  .الإفراج المشروط مكان إقامة المحبوس المستفید من...................... العقوبات لدى مجلس قضاء 

حیث أن المحبوس المعني أخل بالإلتزامات والشروط المحددة بمقرر الإستفادة من الإفراج المشروط  - 

التي إلتزم بها ولم یعد یحضر للمراقبة ولا یمتثل للإستدعاءات المواجه إلیه بطریقة قانونیة بتاریخ 

ئلته رفض رفع الإستدعاء وبأن المعني غیر ولا بنصه ولا بواسطة أخذ أفراد عا.................... 

معروف لذلك فإننا بین أیدیكم هذا التقریر للإعتماد علیه في إلغاء مقرر الإستفادة من نظام الإفراج 

  .المشروط

  .................................حرر في 

  

  اتقاضـــــــــــــي تطبیــــــــــــــــــق العقوبــــــــــــــــــــــــ
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  ملخص الدراسة

  

إنّ مبدأ التدخّل القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي یعتبر صورة من الصور التي تعكس 

التطوّر الحاصل في مجال الفكر العقابي ومدى إهتمام المجتمعات بفئة المحبوسین من أجل إعادة تأهیلهم 

ائري الذي جسّد ذلك من ومنها المشرع الجز التشریعات المعاصرة بهذا المبدأ، إجتماعیاً، وقد أخذت غالبیة 

، ومنحه سلطات واختصاصات لتمكینه من تنفیذ السیاسة " قاضي تطبیق العقوبات" خلال إحداثه لنظام 

  .ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینالمتضمّن تنظیم السجون وإع 05/04القانون  التي جاء بهاالعقابیة 

إصلاح  رُ بِ تَ عْ والتي تَ لدّفاع الإجتماعي، ل الحدیثةمدرسة الغیر أنّ ذلك لم یرقى إلى مصاف أفكار 

ة كوسیلة للدّفاع المحبوسین وإعادة إدماجهم الغایة المنشودة من تنفیذ الأحكام الجزائیة السّالبة للحریّ 

، ممّا لاج العقابي أو الجوانب العملیّةسواءً تعلّق الأمر بالجوانب النظریة لأسالیب العالاجتماعي، 

  .تعدیلات جدیدة لتدعیم المنظومة العقابیّة ككلیستدعي إدخال 

إعادة الإدماج الإجتماعي  –السیاسة العقابیة  –قاضي تطبیق العقوبات : الكلمات المفتاحیة

  . عقوبة سالبة للحریة –الإختصاصات  –الدفاع الإجتماعي  –التّدخّل القضائي  –للمحكوم علیه 
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Résumé de l'étude 

 

Le principe de l'intervention judiciaire dans la phase de l'exécution de la sanction  

pénale, est une des façons qui reflètent l'évolution enregistrée dans le domaine de la pensée 

pénale, et le degré de la considération et l'intention accordé aux personnes détenus, pour leurs 

réadaptation sociale, il y'a lieu de signaler que la majorité des législateurs contemporains ont 

concrétisé ce régime  ,  en créant  le poste de " juge de l'application des peines ", et parmi eux 

le législateur algérien qui a  accordé a ce juge des compétences et des attributions pour la mise 

en œuvre de la politique pénale, conformément a la loi 05/04, portant organisation 

pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus. 

 A cet effet, cette mission n'a pas pu permettre a ce système d'atteindre le niveau des 

idées de  l'école moderne de la défense sociale, qui considère la reforme pénitentiaire et la 

réinsertion des détenus, un instrument de défense sociale, et une fin a réalisé après l'exécution 

des peines privatives de liberté et cela, quelque soit les méthodes utilisées dans le traitement 

spécifique au milieu carcérale sur le plan théorique ou pratique. 

Tout cela , implique que le régime pénitentiaire algérien nécessite  des amendements 

pour apporter les changements voulus. 

Les mots clés: Juge de l'application des peines – Politique pénale – Réinsertion 

sociale du condamné – L'intervention judiciaire – Défense sociale – Les compétence – 

Peine privative de liberté.  

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس المحتویاتفهرس المحتویات



  فهرس المحتویاتفهرس المحتویات

105 
 

  فهرس المحتویات

  رقم الصفحة  وانـــــــــــــــــــــــالعن

  I  .................................................................................... إهـــــــــــــــــــــــــداء

  II  .................................................................................... وعرفـــــانشكر 

  ج- ب- أ  .................................................................................... مقدمــــــــــــــــــــــة

  08  .............................................. العقوباتقاضي تطبیق ل الإطار القانوني:الأوّلالفصل 

  09  ..................................................ماهیة نظام قاضي تطبیق العقوبات :الأوّلالمبحث 

  10  .......................................................مفهوم قاضي تطبیق العقوبات :الأوّلالمطلب 

  10  .........................................................تعریف قاضي تطبیق العقوبات :الأوّلالفرع 

  11  ..........................................................تعیین قاضي تطبیق العقوبات :الثاّنيالفرع 

  14  .....................................لم القضائي مكانة قاضي تطبیق العقوبات في السّ :الثاّنيالمطلب 

  14  ............................................علاقة قاضي تطبیق العقوبات بالنیابة العامة :الأوّلالفرع 

  19  .................................ة ــعلاقة قاضي تطبیق العقوبات بمدیر المؤسسة العقابیــــ:الثاّنيالفرع 

  22  ......................................... الأنظمة المقارنةقاضي تطبیق العقوبات في :الثاّنيالمبحث 

  23  ..........................................التشریع المقارن قاضي تطبیق العقوبات في :الأوّلالمطلب 

  23  ............................................تطبیق العقوبات في التشریع الفرنسي  قاضي:الأوّلالفرع 

  24  ...........................................قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الإیطالي :الثاّنيالفرع 

  25  ............................................قاضي تطبیق العقوبات في التشریع المغربي :الثاّلثالفرع 

  26  .........................................قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري :الثاّنيالمطلب 
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